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ةــمقدم  



 مقدمة   

 أ

 إبیرام علیى يقیدم یجعلیه میا المجتمیع عین بمعیزل ولا بمفیرده العیي  يمكنه لا جتماعيإ بطبعه الإنسان 
 ضروریا أصبح العقود لهذه حاجته أن شك ولا المجتمع، هذا في العي  أجل من إنسانية وعلاقات روابط عدة
 وغیر ذلك. وعلاج وتنقل ولباس أكل من الیومية، حياته من یتجزأ لا اوجزء

والعقییود شییرعت فییي مجییال المعییاملات میین أجییل إشییبات حاجییات الأفییراد وتحقییی  غايییاتهم ومقاصییدهم  
يسیییتطيع بهییا الفییرد أن يحقییی  بعیی  المصیییالح  بإعتبییار أن العقیید فیییي مفهومییه العیییام هییو الوسیییلة الفعالیییة التییي

الإقتصییادية والإجتماعيییة، وقییوام العقییود الوفییاء، أمییا أساسییها فهییو المسییاواة والتییوازن فییي الحقییوق والواجبییات بییین 
 المتعاقدین.

 والسياسية والثقافية منها قتصاديةالإ المتفاعلة، مجالاته شتى في عميقا تحولا الیوم عالم يعرفو  
 إلى آلية بصورة أدىما  والخدمات، السلع على الطلبات معدل زیادة التحولات هذه جملة ومن والقانونية،

 من لإثنین القانوني المركز وتعم  برز أن ذلك نتائج من وكان التجاریة، الممارسات أنماط في حقيقي تغییر
 الشخص وصف عليه يطل  أن يمكن المحترف الذي :وهما قتصادية،الإ الحياة في الفاعلین الأشخاص أهم

 الحياة لأطراف التصویر وهذا الضعیف، بالشخص یوصف الذي والمستهلك قتصاديا،إ المتفوق  القوي 
 أفرزته واقع ونتاج تصویر إنه بل تزیدا، ولا بدعا ليس التعاقدية خصوصا والعلاقات عموما، الإقتصادية
، أطرافها بین عدالة من فیها یتوافر أن ینبغي وما توازنها حیث من العقود جدي بشكل هز المعاصرة العلاقات

 عليه یتفوق  الذي المحترفب مقارنة العقد في الأضعف عتبارهإب الحماية إلى بحاجة أصبح الأخیر هذا أن إذ
 .تماما ینعدميكاد  المفاوضة عنصر بأن القول يمكن أنه درجة إلى ذلك یتعدى الأمر إن بل وفنيا قتصادياإ

 االتفاوت الإقتصادي منتجا قانونيا ونموذجا جدیدا للعقود، هو عقد الإذعان، ومن هنوقد أفرز هذا  
وجب أن یتدخل القانون لوضع قیود على مبدأ الحریة التعاقدية من أجل وضع نوت من العدالة في هذا النوت 

 الجدید من العقود .
 :أهمية الدراسة والهدف منها

 الناس، يحتاجها التي الحياتية والخدمات بالسلع تختص انالإذع تكمن أهمية الموضوت في أن عقود 
ا، بالإضافة إلى جدة عقود الإذعان مقارنة بالعقود المسماة الأخرى، كما أن إنتشار تلك عنه لهم غنى ولا

 العقود في المجالات المختلفة يستدعي ضرورة بيان موقف الفقه و القانون منها.

 البنود منالمذعن  وحماية للعقد العقدي التوازن  إعادة محاولة إلى على الإذعان دو عق دراسة تهدفو  
 الحماية هذه لتوفیر القانونية النصوص فاعلية مدى في للتعم  أيضا تهدف كذلك ،كاهله تره  قد التي

تعاقد للم القوي  الطرف ستغلالإ لكبح كافية كانت إن الجزائري  المشرت أوجدها التيالأجهزة  على والتعرف
 الضعیف.

 

 



 مقدمة   

 ب

 أسباب إختيار الموضوع : 

 لتزاید نتیجةیرجع سبب إختيار الموضوت محل الدراسة إلى إنتشار عقود الإذعان في الحياة الیومية  
، مما فتح الباب أمام الرغبة في فهم الموضوت نشاطاتهمو  إختصاصاتهم دائرة توسعت الذین الإقتصادیین

 .شخصيا، وكذى تثقیف الغیر بمضمونه
 :الإشكالية 

 :یلي كما هي الموضوت هذا في الدراسة إشكالية فإن سب  ما خلال ومن    

 كيف نظم القانون أحكام عقود الإذعان ؟ -

وتندرج تحتها عدة تساؤلات حول مفهوم عقود الإذعان ؟ وما هي الظروف التي أدت إلى ظهورها ؟     
ذا ما كانت عقود الإذعان فعلا عقودا ذو طبيعة قانونية و خصائص متمیزة، أم أنها مجرد صفة أطلقت  وا 

على مجموعة من التصرفات التي لا ترقى إلى درجة العقد ؟ كما تقتضي الدراسة البحث عن الآليات التي 
 ؟ إتخذها المشرت لحماية التوازن العقدي في هذه العقود

 الدراسات السابقة :

 سواء الإذعان دو لعق تطرقت التي الدراسات من وافيا عددا وجدنا فإننا السابقة الدراسات خلال ومن     
، نذكر منها مذكرة الماستر لسميحة غانم تحت عنوان عقد الخاصة القوانین أو العامة القوانین ناحية من

المعنونة بسلطة القاضي بوكما  و ا رسالة الدكتوراء لمحمد الإذعان على ضوء قانون حماية المستهلك، وكذ
 في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي.

 المنهج المتبع :

لقد إستندنا في دراستنا إلى المنهج إلى الوصفي التحلیلي الذي يعتبر الأنسب للدراسات القانونية      
 التاریخي المنهج اوكذ ،الدقیقة للدراسة وإخضاعھا الموضوع في تكون التي القانونیة المعلومات لجمعوھذا 
 القرون. مر على الإذعان دو عق ظهور كيفية لتبيان

 صعوبات الدراسة :

ننا لم نواجه أية صعوبات خلال هذه الدراسة نظرا لتوفر العدید من المراجع و الدراسات يمكن القول أ    
الجزائریة المتخصصة مما حتم علینا اللجوء إلى الكتب السابقة المفصلة في الموضوت، بإستثناء قلة الكتب 

 الأجنبية وخصوصا المصریة منها.
 الخطة الإجمالية :

دراستنا إلى فصلین، إذ  اللإجابة على إشكالية الموضوت ومختلف التساؤلات التي طرحناها قسمن    
 مبدأ ) الأول المبحث (ي تعرضنا في الأول إلى ماهية عقود الإذعان وقسمناه إلى مبحثین، حیث جاء ف

 الإذعان. دأركان وطبيعة عقو )  الثاني المبحث(  في و العقدي، التوازن  وعدم الإرادة سلطان



 مقدمة   

 ج

أما في الفصل الثاني فقد تعرضنا إلى أثر عدم التوازن العقدي في عقود الإذعان من خلال     
( الثاني المبحث(  مفهوم الشروط التعسفية و كيفية الوقاية منها، وفي) الأول المبحث(مبحثین، حیث جاء في

 سلطة القاضي في تعدیل عقود الإذعان.
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 :تمهيد

مییین الجیییدیر بالیییذكر أن أي فكیییرة قانونيیییة يمكییین أن توجییید بدايیییة ضیییمن الأفكیییار العامیییة التیییي تفرزهیییا 
قتصیادية لأي مجتمییع، ثیم بعیید ذلیك یلییتقط المشیرت هییذه الظیاهرة لكییي تصیبح جییزءا جتماعيییة أو الإالتطیورات الإ

 من النسیج القانوني.

أفرزتهیییا العلاقیییات الإجتماعيیییة، ومییین أهیییم فیییالكثیر مییین المفیییاهيم والأفكیییار القانونيیییة قییید بیییدأت كظیییاهرة 
الظواهر التي صاحبت عصر الصناعة، ظاهرة سيطرة الطیرف القیوي إقتصیاديا علیى الطیرف الضیعیف الأمیر 

 الذي یترتب عليه إذعان الأخیر لإرادة الأول.

وما یهمنا في هیذه الدراسیة هیو عقید الإذعیان الیذي سیوف نتناولیه فیي هیذا الفصیل مین خیلال مبحثیین، 
ث نتطیییرق فیییي المبحیییث الأول لمبیییدأ سیییلطان الإرادة وعیییدم التیییوازن العقیییدي، وفیییي المبحیییث الثیییاني لأركیییان حیییی

 وطبيعة عقود الإذعان.
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 المبحث الأول: مبدأ سلطان الإرادة وعدم التوازن العقدي
قتصیادي إنّ التسليم بعدم وجیود تكیافؤ فیي العلاقیة التعاقديیة فیي العقیود التیي یتفیاوت فیهیا المركیز الإ  

للأطراف يحتم علینا البحث عن مسببات هذا التفاوت، قبل البحث عن الوسائل الكفیلة بالحد منه، ویرجع هذا 
التیییي تسیییاعد علیییى تكیییریس عیییدم التفیییاوت أساسیییا إلیییى تیییوفر أحییید الأطیییراف علیییى عیییدد مییین الأدوات والآليیییات 

لیییى ظهیییور عقیییود  المسیییاواة، ولیییذلك سییینتطرق فیییي هیییذا المبحیییث إلیییى مبیییدأ سیییلطان الإرادة فیییي المطلیییب الأول وا 
 الإذعان في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: مبدأ سلطان الإرادة
مُهمًییا میین  يعتبییر مبییدأ سییلطان الإرادة میین المواضییيع الفلسییفية ذات الطییابع القییانوني التییي أخییذت حیییزا 

الدراسییات الفقهيییة، بحیییث يكمیین محییور هییذا الموضییوت فییي الإجابییة عمییا إذا كانییت الإرادة قییادرة لوحییدها علییى 
 إنشاء التصرفات القانونية، أما أنها في حاجة لمن يساعدها.

ویرجع أنصار المیذهب الفیردي أسیاس القیانون إلیى الإرادة وقیوة العلاقیة العقديیة، وبالتیالي فهیو مصیدر  
ثر الملزم المترتب عنها، بل إعتبیر هیذا المبیدأ جیوهرا لنظرییة العقید ككیل، كمیا ییرى أنصیار هیذا المیذهب أن الأ

الفرد هو محور العلاقة القانونية الرابطة بینه وبین غیره بواسطة قاعدة قانونية أو علاقة عقدية، فطالمیا كانیت 
 1دية وما تنتجه من آثار.إرادة الفرد حرة، فإنها وحدها الكفیلة بإنشاء الروابط العق

ذا قییید نفسییه بالموافقییة علییى   ويقصیید بمبییدأ سییلطان الإرادة أن الفییرد حییر فییي التعاقیید أو عییدم التعاقیید، وا 
ختيار تامین، ولقد ظهر هذا المبدأ في المراحل الموالية للقانون الروماني بحیث ا  قتنات و إالعقد فهذا يكون على 

لم تكین الإرادة عنیدهم لوحیدها كافيیة لإنشیاء التصیرفات القانونيیة، ویرجیع ذلیك إلیى عنصیر الشیكلية الیذي كیان 
د الأربعیة: البيیع،  میدان إبرام العقود أما فكرة الرضائية فكان لها میدان ضی  جدا لا یتعدى العقو  علىيسيطر 

 الإیجار، الوكالة والشركة.

ختلط بمفاهيم ذات طیابع دینیي، ويعید ا  أما في العهد الكنسي فقد تم التخلص نسبيا من براثن الشكلية و  
القییرن الثییامن عشییر أي منییذ سییيطرة النظییام الییرأس المییالي بدايییة لكییل التحییولات التییي طییرأت علییى مبییدأ سییلطان 

سییتعانوا بالنتییائج التییي توصییل إلیهییا إا المبییدأ علییى ییید أقطییاب الفكییر القییانوني وقیید الإرادة، حیییث تییم تأصیییل هییذ
جتماعية والسياسية قبیل اندلات الثورة الفرنسية، ونتیجة لهذه العوامل أخذ مبیدأ قتصادية والإزعماء المدارس الإ

 2المتعاقدین.سلطان الإرادة مكانه الثابت داخل التقنيات المدنية، وهذا ما يسمى بالعقد شریعة 

يسییییتفاد میییین ذلییییك، أن مبییییدأ سییییلطان الإرادة بُنییییي علییییى تحلیییییل فلسییییفي مییییؤداه أن النییییاس ولییییدوا أحییییرارا  
رادته مطلقة من كل قیید، یلتیزم بمیا شیاء ومتیى أراد مین  ومتساوین، فالإنسان جوهره حر لا یركن لإرادة غیره وا 

لتییزام الحییرة الفرديییة هییي المصییدر الوحییید للإأجییل تحقییی  مصییلحته، وحسییب رأي أنصییار هییذا المبییدأ فییإن الإرادة 
                                                           

 .22، ص:2008عبد القادر علاق: أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، كلية الحقوق،  -1
 .16-15، ص: 2004الأصول العامة للالتزام )نظریة العقد(، دط، دار الجامعية الجدیدة، مصر همام محمد محمود زهران:  -2
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التعاقدي، فطالمیا إلتیزم المتعاقید بمحی  إرادتیه فهیو ملیزم بالوفیاء بمیا تعهید بیه وقید قییل فیي هیذا الشیأن   لیيس 
 1للقوة الملزمة للعقد أساس سوى الإرادة .

ن ولم يكد يمر وقت طویل على بزوغ فجر هذه النظریة، حتى ظهر لأصحابها ولخصومها مع  ا أنه وا 
صح وجود تكافؤ بین أطراف العقد من الناحيیة القانونيیة وهیو تكیافؤ نظیري، فیإنهم بعییدون عین ذلیك إقتصیاديا 
جتماعيیییا، وبعییید أن تأكییید لیییدیهم أن المتعاقییید القیییوي هیییو الیییذي يفیییر  إرادتیییه وبالتیییالي قانونیییه علیییى الطیییرف  وا 

رها ما قیام القیوي بفرضیه بحرییة، وهكیذا الضعیف، وعلى هذا الأخیر أن یذعن تحت ضغط الحاجة، ويقبل مك
تحییول العقیید میین أداة عدالییة إلییى أداة ضییغط، وقیید أثبتییت السیینین التییي تلییت العمییل بتلییك القواعیید مییدى البییؤس و 
الإسییتغلال الیییذي قییادت إليیییه المنیییاداة بالحریییة الكاملیییة للأفییراد، وقییید تضیییاعف ذلییك البیییؤس مییع ظهیییور المجمیییع 

 2هلاكي بعد ذلك.الصناعي، ثم ميلاد المجمع الإست

 المطلب الثاني: ظهور عقود الإذعان
أدى تمجیییید مبییییدأ سییییلطان الإرادة فییییي مجییییال العقییییود إلیییى تكییییریس عییییدم المسییییاواة بییییین طرفییییي العلاقییییة  

التعاقدية وأنهم في الواقع ليسوا سوى طرف واحد قوي يفر  ما یرید على طرف ضعیف مما أدى إلى ظهور 
لییى تعریفهییا فییي الفییرت عقییود الإذعییان، وسیینتطرق فییي هییذا  المطلییب إلییى نشییأة عقییود الإذعییان فییي الفییرت الأول وا 

 الثاني ثم إلى بيان خصائصها وذلك في الفرت الثالث.
 الفرع الأول: نشأة عقود الإذعان

تجه نحو أسلوب الإنتاج الكبیر وما إنشأ عقد الإذعان نتیجة للتطور الإقتصادي الحدیث الذي  
ضخمة ومؤسسات تتمتع بإحتكار قانوني أو فعلي لسعة أو خدمة تعتبر من  ستتبع ذلك من قيام شركاتإ

 3الضروریات الأولية للمستهلك.

ستوحاه من القانون المدني على أن إالذي  4وترجع في الواقع فكرة عقد الإذعان إلى الفقيه بوتیيه
ما يشاء من الشروط التي الإنسان في الأصل لا تقیده أي رابطة قانونية وهو حر في أن یتعاقد وأن يقبل 

تفاق إرادتین أو العدید من الإرادات إیتضمنها العقد، وبالتالي فإن المؤلف الوحید للإرادة هو العقد، إذ هو 
 5يكون العقد هو مصدر الحقوق بین الأشخاص وعليه يكون أسمى من القانون الذي يمثل العامة.

                                                           

 .22عبد القادر علاق: المرجع الساب ، ص:  -1
 .11، ص:2007محمد بودالي : الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر  -2
 .09، ص:1990وظ بن حامد لعشب: عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، دط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر محف -3
 بوتیيه: أستاذ في التاریخ وشارح القانون المدني القديم.-4
 .09، ص: 2014ة الحقوق والعلوم السياسية، سميحة غانم: عقد الإذعان على ضوء قانون حماية المستهلك، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، كلي -5



 ماهية عقود الإذعان                                               الفصل الأول  

8 

جتماعي قد دامت ي والقانوني الذي یتبناه الفكر الإوهذه المقابلة بین العقد المتبنى في المذهب الفرد
طويلا خلال القرن التاسع عشر وأساسها أن العقد يضعف عندما یزداد تدخل الدولة، ومن ناحية أخرى فإن 

 1م مع البحث عن تدبیر یجعل من العقد الصورة المعتدلة البدیلة عن القانون.ئإرتقاء التعاقد یتلا

الكبرى التي یتمتع بها أحد أطراف التعاقد، نتیجة سلطته الإحتكاریة لمنتج أو قتصادية ونظرا للقوة الإ
ا يخدمة فإن ذلك سمح له من أن یجعل من العقود التي یبرمها عقودا غیر تفاوضية وأصبح العقد نموذج
وطه وموحدا يعده المحترف مسبقا بنفسه، بصفة منفردة، سواء كان منتجا أو موزعا يملي بموجبه إرادته وشر 

المعدة سلفا، على كل مشتري یرغب في التعاقد معه، والذي لم یب  له سوى خيار رف  التعاقد أو الإذعان 
والحاصل أنه یبدو أن الحریة  2حتكار للسلعة أو الخدمة.إللعقد، وهو سیذعن لا محالة لما للمحترف من 

 3عقود الإذعان. قتصادية أدت إلى الحد من الحریة التعاقدية فكان من بین نتائجهاالإ

ومنذ مطلع القرن العشرین هيمنت عقود الإذعان على أكثر المعاملات التجاریة، فعقود النقل البحري 
والجوي والبري، وخدمات الإتصالات، وأكثر معاملات البنوك وشركات التأمین، وكثیر من عقود العمل 

 ى التعسف والإذعان.والإكتتاب في أسهم الشركات العامة، كل هذه العقود قد تشتمل عل

وقد شكلت هذه الضرورة الإقتصادية حاجة ملحة إلى الإهتمام التشریعي بهذا النوت من العقود التي 
 4تعوزها المساواة الإقتصادية.

 الفرع الثاني: تعريف عقود الإذعان

عقد الإذعان مصطلح غربي حدیث جاء نتیجة لإتفاقيات تحكمهیا خصیائص وشیروط معینیة، وتسیمى  
 بتییدت هییذه التسییمية هییو الأسییتاذإ  فییي القییانون الفرنسییي، وأول میین contrat d’adhésionبعقییود الانضییمام  

نضییمام حییع علییى هییذه التسییمية أن مصییطلح الإسییالیي  فییي كتابییه   إعییلان الإرادة فییي العمییل القییانوني ، ويلا 
إذ يشتمل عقود الإذعان وغیرها من العقود التي ینضم إلیهیا القابیل دون مناقشیة، كمیا هیو  ،أوسع من الإذعان

و الحال في البيع بأسعار محددة التي تقوم بها المحلات الكبرى، أما تسمية عقود الإذعان فقد كان صاحبها ه
 5قبول.  لما يشعر به هذا التعبیر من معنى الاضطرار والالأستاذ   عبد الرزاق السنهوري 

وفيمییا یتعلیی  بتعریییف عقییود الإذعییان فسیینبین التعریییف اللغییوي أولا ثییم نتطییرق إلییى التعریییف التشییریعي  
 ثانيا ویليه التعریف الفقهي ثالثا وأخیرا.

                                                           

 .10محفوظ بن حامد لعشب: المرجع الساب ، ص: -1
 .12محمد بودالي: المرجع الساب ، ص:-2
 .10محفوظ بن حامد لعشب: المرجع نفسه، ص: -3
ت سمیر قرني: عقود الإذعان في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة بالقانون الوضعي(، رسالة ماجستیر، جامعة الشارقة، كلية الشریعة والدراسا أحمد -4

 .36، ص:2008 ،الإمارات ،الإسلامية
، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم كما : سلطة القاضي في تعدیل العقد في ق.م.ج والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة باتنةو محمد ب -5

 .172، ص:2012 ،الإسلامية
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الرجییل إذ إنقییاد، ومنییه  ن: میین ذَعَیینَ یییذُعَنُ ذعنًییا، والإذعییانُ الإنقيییاد، يقییال أذعییأولا: التعريففف الليففوي لنذعففان
ن يَكُن لَّهُمُ الْحَ ُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِینَ﴾، ويعني  ي سلسلة الرأس، منقادة لصاحبها، قال تعالى: ﴿ناقة مذعان أ وَاِ 

 1ذلك الإذعان للح ، والاعتراف به هو الإقرار.
نمیا ثانيا: التعريف التشريعي لعقود الإذعان كتفیى إ: لم یتطرق المشیرت الجزائیري إلیى تعرییف عقیود الإذعیان وا 

( میین القییانون المیییدني 70قییديم وصییف للإذعییان، وعلیییى كيفيییة حصییول القبییول فيیییه حیییث نییص فییي المیییادة )بت
عها الموجیب ولا يقبیل ضيحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة ي» الجزائري على أنه: 

مصییري، ولكین نجید بییأن ( مین القیانون المیدني ال100وهیذه المییادة مسیتوحاة مین نیص المییادة ) 2«المناقشیة فیهیا
المحییدد للقواعیید المطبقییة علییى النشییاطات التجاریییة  02-04المشییرت قیید عییرّف الإذعییان میین خییلال القییانون رقییم 

كل إتفیاق أو إتفاقيیة تهیدف إلیى بيیع سیلعة أو »ليضع تعریفا لهذا العقد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة أنه: 
تفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا يمكن لهذا الأخییر إحیداث تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الإ

عتبییر عقییود الإذعییان تعطییي لأحیید طرفیهییا فقییط حریییة الخيییار إ ممییا يعنییي أن المشییرت  3«أي تغییییر حقيقییي فيییه
والمفاوضییة للقبییول بهییا، ممییا یترتییب عنییه إحتكییار بعیی  المرافیی  إحتكییارا قانونيییا أو فعليییا، ولا يكییون للمتعاقیید 

ذا قبلها كان متعاقدا.الآخر   4سوى أن يقبلها كما هي دون نقا  وا 

 ثالثا: التعريف الفقهي لعقود الإذعان

: إتجییه جانیب مین الفقیید إلیى تعرییف عقید الإذعییان بأنیه العقید الییذي يعید فيیه الموجییب ذو تجفا  التقليفديالإ  -أ/
ة ویوجهها إلى الجمهور بصفة دائمة الإحتكار الفعلي أو القانوني شروطا محددة غیر قابلة للتعدیل أو المناقش

 بقصد الإنضمام إليه ويعر  بموجبها سلعة أو خدمة معینة.

             تجییاه مییین دائییرة عقییود الإذعیییان میین خیییلال تعریفهییا علیییى النحییو التیییالي: وسّییع هیییذا الإ تجففا  الحفففديث:الإ  -ب/
الخضیوت لهیا دون أن يكیون لیه سیلطة عقود محررة إنفراديا من أحد الأطراف، وليس أمام الطرف الآخر إلا » 

 «.حقيقية في تعدیلها

وأضاف الفقه على هذا التعریف بع  الشكليات التي قد ییتم فیهیا عقید الإذعیان، والتیي قید تیأتي علیى 
الإطیلات علیهیا وتكیون غالبیا  إلا صور متعددة، إذ قید يیأتي العقید فیي شیكل وثيقیة مكتوبیة ومیا علیى المسیتهلك

ت، فهییذا التعریییف یوسییع میین نطییاق عقییود الإذعییان فيكییون فیهییا الإیجییاب لفییرد أو تعییر  علییى واجهییة المحییلا
 5.الجماعة، كما لا يشترط أن يكون لأجل أو بدونه

                                                           

172.1، ص: 1992، دار صادر، بیروت لبنان، 13بن منظور: لسان العرب، جإ -  
، المتضمن القانون 2007مایو 13المؤرخ في  05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -2

 (.31/07)ج.ر.المدني
 .(41/2004ج.ر)يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  2004یونیو 23المؤرخ في  02-04القانون  -3
 .61، ص:2008 ،لتزامات )النظریة العامة للعقد(، دط، موفم للنشر، الجزائري: الإللايعلي ف -4
 .12-11سميحة غانم: المرجع الساب ، ص: -5
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وبالتطرق إلى الفقه المقارن نجد أن الفقهاء لیم یجمعیوا علیى تعرییف واحید لعقیود الإذعیان فسیالیي ییرى 
تتصییرف بصییورة منفییردة، وتملییي قانونهییا، لییيس علییى فییرد عقیید الإذعییان هییو محیی  تغلیییب لإرادة واحییدة » أن: 

ويلاحیییع علیییى هیییذا «. محییدد بیییل علیییى مجموعیییة غییییر محییددة ولا ینقصیییها سیییوى إذعیییان مییین قبییل قیییانون العقییید
التعریف الذي أورده سالیي أنه إهتم بالإرادة المنفردة وبطریقة إنضمام الأفراد إلى هذه الإرادة التي تملیي قیانون 

 1غیر محددة  دون أن یتعر  إلى موضوت العقد. العقد على مجموعة

عقد حدد محتواه التعاقیدي كليیا أو جزئيیا، بصیفة مجیردة » وقد عرّف جورج برلیوز عقد الإذعان بأنه: 
، وبهییذا التعریییف لا يكییون برلیییوز قیید خییرج عیین تعریییف صییاحب فكییرة الإذعییان «أو عامییة قبییل فتییرة میین التعاقیید

 ن المحتوى التعاقدي قد یتم تحدیده جزئيا.سالیي إلّا فيما یخص توضيحه بأ

الإنضمام إلى عقد نموذجي حیرّر بصیورة إنفراديیة مین أحید » ويعرّف جاك غستيان عقد الإذعان بأنه:
 2«الأطراف، وینضم إليه الآخرون دون إمكانية حقيقية لتعدیله

الموجب فالقابل للعقد لم القبول مجرد إذعان إذا كان لما يمليه » ونجد أن الأستاذ السنهوري یرى أن: 
يصدر قبولیه بعید مناقشیة ومفاوضیة، بیل هیو موقفیه مین الموجیب لا يملیك إلّا أن ییدت أو يأخیذ، ولمیا كیان فیي 
حاجة إلى التعاقد على شيء لاغنا عنه فهیو مضیطر إلیى القبیول فرضیاؤه موجیود ولكنیه مفیرو  عليیه، ومین 

 .3«ثم سمیت هذه العقود بعقد الإذعان

العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجیب » م فرج الصدة فقد عرّفه بأنه:أما عبد المنع
ولا يقبییل مناقشییة مییا فیهییا، وذلییك فيمییا یتعلیی  بسییلعة أو مرفیی  ضییروري يكییون محییل إحتكییار قییانوني أو فعلییي 

 .4«وتكون المناقشة محدودة النطاق في نشأتها

السیعید عمیران أن عقیود الإذعیان لا تكیون إلا فیي  وبخصوص هذا التعرییف ییرى الأسیتاذ السیید محمید
حتكییارا فعليییا أو قانونییییا شیئییییا يعییییییید إدائییرة معینییة فهییي لا توجیید إلا حیییث يصییدر الإیجییاب میین متعاقیید يحتكییر 

 .ضروریییییا للمستهیییییلك

ن ويصییدر الإیجییاب عییادة إلییى النییاس كافییة، وبشییكل مسییتمر ويكییون واحییدا بالنسییبة للجميییع ويغلییب أ 
 5يكون مطبوعا.

عقیید » ي بأنیه: لیلايوفيمیا یتعلی  بالفقیه الجزائیري فنجیید عیدة تعریفیات لعقیود الإذعیان، فقیید عرّفیه علیي ف
يملي فيه المتعاقد شروطه علیى المتعاقید الثیاني الیذي لیيس لیه إلا رفی  العقید أو قبولیه ویتمییز هیذا النیوت مین 

                                                           

 .23عشب: المرجع الساب ، ص:محفوظ بن حامد ل -1
 .25محفوظ بن حامد لعشب: المرجع نفسه، ص: -2
 .244، ص: 1990 ،ي، بیروتلب، منشورات الح1، ط1عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -3
 .28-27محمد السید عمران: حماية المستهلك أثناء تكوین العقد )دراسة مقارنة(، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، د.ت.ن، ص: السید -4
 .28-27، ص: نفسهالسید محمد السید عمران: المرجع  -5
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عليه شروطه ولا يقبل مناقشتها، وترجع هیذه السیيطرة إلیى العقود بسيطرة أحد المتعاقدین على الآخر، فيفر  
 1«إحتكار فعلي أو قانوني للسلع أو الخدمات من طرف المتعاقد القوي 

عقیید ذو طبيعییة خاصییة حیییث أن الأصییل فییي التعاقیید حریییة كییل » ویییرى محمیید صییبري السییعدي أنییه: 
الطییرفین شییروط العقیید، وللطییرف  طییرف فییي المناقشییة والمسییاومة، ولكیین هنییاك نییوت میین العقییود يضییع فيییه أحیید

و یرفضیییها جملیییة، وهنیییا يكیییون قبولیییه أقیییرب للتسیییليم والإذعیییان منیییه إلیییى الرضیییاء أ ،الثیییاني إمیییا أن يقبلهیییا جملیییة
 .2«السليم

ويستنتج من خلال التعریفات السابقة أن عقد الإذعان هو العقد الذي يعد فيه أحد المتعاقیدین شیروطه 
 ليس له سوى أن يقبلها أو یرفضها دون مناقشتها. مسبقا على المتعاقد الثاني الذي

 الفرع الثالث: خصائص عقود الإذعان

عقییییود الإذعیییان تتمییییز بمجموعییییة مییین الخصیییائص يمكیییین  أنسیییتخلاص إمییین خیییلال میییا تقییییدم يمكییین  
 تلخيصها في النقاط التالية:

أن یتعلیی  العقیید بسییلعة أو خدمییة أو مرافیی  تعتبییر میین الضییروریات بالنسییبة إلییى المسییتهلكین بصییفة عامییة                       أولا:
ستغناء هؤلاء عن هیذه السیلعة أو تلیك الخدمیة فیي حاجیاتهم دون أن یلحقهیم إ أو المنتفعین، بحیث لا یتصور 

 3أذى أو مشقة.
المرافیی  أو الخییدمات إحتكییارا قانونيییا أو فعليییا، أو علییى الأقییل سییيطرته  : إحتكییار الموجییب لهییذه السییلع أوثانيففا

علیها سيطرة تجعل المنافسة فیهیا محیدودة النطیاق، فعقید الإذعیان يسیود فیي ظیل الإحتكیار حییث يحیل الكفیاح 
، وهذه الخاصية كغیرها من الخصیائص  4ضد الزبائن والمستهلكین محل الكفاح من أجل الزبائن والمستهلكین

 لأخرى تفتر  عدم المساواة الإقتصادية والإجتماعية بین المتعاقدین.ا

إذا كییان الموجییب یتمتییع بإحتكییار قییانوني فییلا یجییوز لییه أن یییرف  » ويقییول عبیید المیینعم فییرج الصییدة: 
القبیییول الیییذي یوجیییه إليیییه، إذن هیییو ملیییزم بالإسیییتجابة لطلبیییات الجمهیییور بمقتضیییى عقییید الإلتیییزام بالشیییروط التیییي 

لا كییان يحییددها هییذا ا ذا كییان یتمتییع بإحتكییار فعلییي فییلا يحیی  لییه أن یییرف  القبییول إلا لسییبب مشییروت وا  لعقیید وا 
 5«متعسفا في هذا الرف  وتترتب مسؤولیته
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عموميیة الإیجییاب، أي أن الإیجییاب فیي عقیید الإذعییان يكییون إیجابیا عامییا فییلا يكیون موجهییا إلییى شییخص  ثالثففا:
إلى طائفة من هذا الجمهور تتوافر فيه صفات معینیة، بشیكل معین، بل إیجابا موجها إلى الجمهور عامة، أو 

دائییم وموحیید والغالییب أن يكییون فییي صییورة عقییود مطبوعییة تحتییوي علییى شییروط مفصییلة لا تجییوز فیهییا المناقشییة 
 1وأكثرها لمصلحة الموجب.
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 المبحث الثاني: أركان وطبيعة عقود الإذعان
عقود الإذعیان تختلیف عین غیرهیا مین العقیود المعروفیة كونهیا مین العقیود المسیماة الحدیثیة، ومین أجیل 

ستعرا  أركانها، وهذا ما سنتطرق إليیه فیي المطلیب الأول، إذلك وحتى تتضح ماهیتها بجلاء، كان لابد من 
ومة هیذا میا أدى إلیى ولما كانت عقود الإذعان ذو طبيعة خاصة في معظم الأحوال وتختلف عن عقیود المسیا

 ختلاف الفقه حول طبيعتها القانونية وهذا ما سنبینه في المطلب الثاني.إ

 المطلب الأول: أركان عقود الإذعان
لتیزام أو تعدیلیه أو إالعقد هو توافی  إرادتیین علیى إحیداث أثیر قیانوني سیواء تمثیل هیذا الأثیر فیي إنشیاء  
 ائه.هنإنقله أو 

العقد إتفاق یلتزم بموجبه » ( من القانون المدني  على أنه: 54ي المادة )وقد عرفه المشرت الجزائري ف
، وعقیود «شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمینح أو فعیل أو عیدم فعیل شیيء میا

الإذعان كغیرها من العقود یتطلب لإنعقادها تیوافر الأركیان العامیة فیي العقیود والتیي تتمثیل فیي الرضیا والمحیل 
 ب وسنتطرق لها فيما يأتي بالترتیب.والسب

 ركن الرضا في عقود الإذعان :الفرع الأول

نطباقهمییا بییإرادة حییرة وواعيییة، لإنشییاء أثییر ا  إن أهییم ركیین فییي العقیید هییو الرضییا، أي الإیجییاب والقبییول و 
قییانوني، بحیییث یتوقییف إنعقییاد العقیید علییى أن یتحقیی  للتراضییي وجییوده، مسییتوفيا مقوماتییه میین حیییث مضییمونه 

 وشروط صحته.
: الإیجاب هو تعبیر لازم بات صادر عن إرادة شخص یتجه به إلى شیخص آخیر يعیر  عليیه أولا: الإيجاب

رغبته في إبرام عقد معین بقصد الحصول على قبیول هیذا الأخییر فیإذا حصیل هیذا القبیول إنعقید العقید، أو هیو 
عقید معیین بحییث إذا میا إقتیرن بیه العر  الصادر عن شخص يعبر به على وجیه جیازم عین إرادتیه فیي إبیرام 

 1قبول مطاب  له إنعقد العقد فهو الإرادة الأولى للتعاقد.

وفیي العقیود التیي تیتم بطریی  الممارسیة ییتم العقید فیهیا بمجیرد أن یتبیادل الطرفیان التعبییر عین إرادتهمیا 
اضحة لكیل منهیا طیابع دون الإخلال بالنصوص القانونية، أما في عقد الإذعان فإن للإیجاب والقبول میزات و 

فالإیجیاب فیي عقید الإذعیان يصییدر مین الموجیب فیي صیورة قاطعییة شیاملا كیل شیروط العقید الجوهریییة  خیاص،
والتفصیلية وغیر قابل للمناقشة أو المفاوضة، ومن ثیم فیإن تمیام العقید لا يحتیاج إلیى أكثیر مین أن یینظم قبیول 

ثني هییذا الحكیم سییوى العییر  الییذي تكییون فيییه يكیون بمثابییة إذعییان لمییا صییدر مین الموجییب میین شییروط ولا يسییت
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عتبار، وفي هذه الحالة فإن العیر  الصیادر مین الطیرف القیوي يعتبیر مجیرد دعیوة إلیى إ شخصية القابل محل 
 1التعاقد لا ترقى إلى مستوى الإیجاب.

 ومن خلال ما تقدم ذكره نستخلص أن الإیجاب في عقود الإذعان یتمتع بالخصائص التالية:

الإیجییاب موجهییا إلییى الجمهییور أو فئییة محییددة بصییفتها لا بییذاتها وبشییروط موحییدة فتكییون الشییروط أن يكییون  -
 مماثلة لا تختلف من شخص لآخر.

أن يكون متضمنا للشروط والبيانات الجوهریة ويفتر  في من یتقدم للتعاقد علمیه بشیروط الإیجیاب، وذلیك  -
وسع الجمهور الإطلات علیها، لذلك ذهبت محكمة  لأن هذا الإیجاب واجب النشر، إذ ینشر بطریقة يكون في

شییترى تییذكرة للسییفر بالسییكك الحدیديییة أو البییاخرة بالشییروط الموجییودة فییي إالیینق  الفرنسییية إلییى أن یتقییید میین 
التذكرة كذلك بالشروط الواردة في التعریفة الملصقة أو الموضوعة في متناول الجمهور والتي تشیر إلیها تذكرة 

 ع.جالسفر كمر 

أن يكون مسیتمرا میدة طویلیة فمیادام الإیجیاب يصیدر بصیورة قاطعیة، وبصیورة عامیة فإنیه يقتضیي أيضیا أن  -
يكیون دائمیا، أي أن يكیون ملزمیا لمیدة تكیون أطیول مین المیدة العاديیة التیي تكیون علیهیا العقیود الأخیرى وطیول 

 .مدة الإیجاب كما يقول عبد المنعم فرج الصدة آتية من طبيعة الإیجاب وظروفه

سیتعداد إضمنية مقتضیاها أن يكیون  بتحفظاتولا يمنع في بع  الصور أن يكون الإیجاب مصحوبا 
الموجییب فییي حییدود طاقییة المشییروت، كمییا هییو الحییال بالنسییبة إلییى مصییلحة السییكك الحدیديییة التییي تسییتطيع أن 

 2ترف  المسافرین إذا كانت الأماكن قد نفذت.
العام فیي القبیول أنیه لا إلیزام علیى مین وجّیه إليیه الإیجیاب بیأن يقبلیه، : والمبدأ ثانيا: القبول في عقود الإذعان

إذا وجه الإیجاب  فیإن الموجیب لا يحیتم علیى مین وجیه إليیه الإیجیاب القبیول، بیل يكیون الموجیه إليیه الإیجیاب 
ذا رفضیه يظیل الإیجیاب مجیرد إیجیاب وقبولیه أو رفضیه لیيس مطلقیا فیي جميیع  حرا في أن يقبله أو یرفضیه، وا 

حوال، إذ أن ظروفا قد تجعل الموجب لیه ملزمیا بیالقبول، ویتحقی  ذلیك إذا كیان هیو الیذي دعیا الموجیب إلیى الأ
 3التعاقد معه.

ا وتسیليما بالشیروط التیي وردت فیي الإیجیاب الیذي نصیت خأما القبول فیي عقیود الإذعیان فيكیون رضیو 
ول فییي عقیید الإذعییان بمییرد التسییليم يحصییل القبیی» ( میین القییانون المییدني الجزائییري علییى أنییه: 70عليییه المییادة )

 4«لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فیها
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القبییول مجییرد إذعییان لمییا يمليییه الموجییب، فالقابییل للعقیید لییم يصییدر » ویییرى عبیید الییرزاق السیینهوري أن:
كیان فیي قبوله بعید مناقشیة ومفاوضیة، بیل هیو فیي موقفیه مین الموجیب لا يملیك إلا أن يأخیذ أو أن ییدت، ولمیا 

نه مفرو  عليه، ومین لكحاجة إلى التعاقد على شيء لا غنا عنه، فهو مضطر إلى القبول، فرضاؤه موجد و 
 .1«ثم سمیت هذه العقود بعقود الإذعان

وفیییي واقیییع الأمیییر أن القابیییل قییید يكیییون فیییردا أو شیییركة أو جهیییة حكوميیییة أو أهليیییة، يسیییلم بشیییروط العقییید 
جميعهییا إذ لا تقبییل المناقشییة أو التجزئییة، ولكیین فییي الواقییع لا يسییتطيع أن فیوافیی  علیهییا أو یرفضییها  جميعهییا،

  2یرفضها لحاجته الماسة لمحل العقد.
 الفرع الثاني: المحل في عقود الإذعان

محل الإلتزام هیو الشیيء الیذي یلتیزم المیدین القيیام بیه، والمیدین یلتیزم إمیا بنقیل حی  عینیي أو بعمیل أو 
الإمتنات عن عمل، والإلتیزام بنقیل حی  عینیي إنمیا هیو إلتیزام بعمیل ولكین لمّیا كیان الأصیل أن هیذا الالتیزام ییتم 

نقییل حیی  عینییي هییو هییذا الحیی  العینییي تنفیییذه بمجییرد نشییوؤه فقیید صییار میین المییألوف أن يقییال إن محییل الإلتییزام ب
ويشیترط فیي المحیل أن يكیون  ،متزج بالشيء المملوك وأصبحا شیئا واحداإبذاته، فإذا كان الح  العیني ملكية 

لتییزام محلییه نقییل حیی  عینییي، فالشییيء الییذي تعلیی  بییه هییذا الحیی  یجییب أن يكییون موجییودا، موجییودا إذا كییان الإ
 لتزام أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك.لإقت نشوء اأن يكون الشيء موجودا و ويقصد بالوجود 

كما يشترط أن يكون محل الإلتزام معینا أو قابلا للتعییین مهمیا كانیت صیورته وأن يكیون محیل الإلتیزام 
 3مشروعا أي قابلا للتعامل فيه إذا كان الإلتزام بعطاء شيء.

وكییل هییذه الأحكییام تنطبیی  علییى عقیید الإذعییان، ولا شییك أن عقیید الإذعییان لا ینحصییر محلییه فییي أشییياء 
كییل مواضییيع الحيییاة  علیهییا تسییاعا إذا تكییاد تغطییي قائمییة المسییائل التییي یییردإمعینییة، بییل إنییه میین أكثییر العقییود 

م بعمییل كالنقییل البییري أو لتییزام هییو القيییاالیوميییة، لكونییه فئییة میین العقییود التییي لهییا صییور مختلفییة، فقیید يكییون الإ
البحري أو الجوي، وقد يكون عقد تأمین على مخاطر مختلفة، فالمحل فیي عقید الإذعیان هیو مجمیوت الشیروط 

نضمامه في العلاقة القانونيیة وتكیون غییر قابلیة للمناقشیة، إالتي يحررها الموجب ویلتزم بها المدین ليشكل بها 
 4من الطرف القوي.فقواعده عموما تكون محررة بإرادة منفردة 

 الفرع الثالث: السبب في عقود الإذعان

لتزامیه، والفییرق بینیه وبییین المحیل كمییا إالسیبب هیو الغییر  الیذي يقصیید الملتیزم الوصییول إليیه میین وراء 
يقال عادة هو أن المحل جواب من يسأل بماذا إلتزم المدین؟ أما السبب فجواب من يسأل لمیادا إلتیزم المیدین؟ 
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عنییى لا يكیییون عنصیییرا فییي كیییل إلتییزام بیییل يقتصیییر علییى الإلتیییزام العقییدي، إذ أن الإلتیییزام غییییر والسییبب بهیییذا الم
العقییدي لییم يقییم علییى إرادة الملتییزم حتییى يصییبح السییؤال عیین الغییر  المباشییر الییذي قصیید إليییه الملتییزم میین وراء 

السییبب لییيس هییو تصییال بییالإرادة، والحیی  أن إلتزامییه، والسییبب كعنصییر فییي الإلتییزام العقییدي إنمییا یتصییل أوثیی  إ
ن الإرادة كتجهت إليه الإرادة ذاتها، ولذلك فالسبب ركن في العقد غیر ر إالإرادة ذاتها، ولكن هو الغر  الذي 

 1ولكن الركنان متلازمان.

( میین القییانون 97النظریییة الحدیثییة مثییل القییانون المصییري إذ نصییت المییادة ) عتنیی  المشییرت الجزائییري ا  و 
لمتعاقید لسیبب غییر مشیروت أو لسیبب مخیالف للنظیام العیام أو لی داب إلتیزم إا إذ» المدني الجزائري على أنیه: 

( من القانون 1131( من القانون المدني المصري والمادة )136وهي تقارب المادة )« العامة كان العقد باطلا
ل ومیا ییرد المدني الفرنسي، وبما أن عقد الإذعان هو عقد نموذجي، كعقد التیأمین البحیري والبیري، وعقیود النقی

 2علیها، فإن سببه دائما يكون مشروعا إلى أن یثبت العكس.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقود الإذعان
إختلییف فقهییاء القییانون فییي تحدییید طبيعییة عقییود الإذعییان فمیینهم میین یییرى بییأن عقیید الإذعییان لا یوصییف 

يصییدرها الموجییب فتكییون بمثابییة قییانون أو لائحییة، بالصییفة التعاقديییة، بییل هییو مركییز قییانوني تنشییئه إرادة منفییردة 
ویرى فری  آخر أن عقد الإذعان يعتبر عقدا حقيقيا یتم بتواف  إرادتین ویخضع للقواعد التي تخضع لها سائر 

 العقود.

 الفرع الأول: النظرية اللائحية أو غير العقدية

 ،الیبع  مین فقهیاء القیانون العیامأنصار هذه النظرییة فیي الفقیه الفرنسیي وهیم فقهیاء القیانون الخیاص و  
ونقطییة البدايییة فییي هییذه النظریییة تبییدأ میین حیییث كییون الإذعییان الییذي لا يعبییر عیین إرادة واحییدة، لا یرتییب آثییارا 

نما يظل عملا لائحيا.  3لصالح المنتفعین الذین ینضمون بهذا الإذعان، وأنه لا يمكن تحوله إلى عقد وا 

ر الإعتیراف بیالقوة الملزمیة التیي مین الممكین أن تنیتج عین حیث ذهب سالیي إلى أن عقد الإذعیان یبیر 
سیالیي بیأن عقید الإذعیان المزعیوم لیيس لیه مین العقید سیوى الإسیم لأنیه فیي  كتیبالتعبیر بالإرادة المنفردة، وقید 

الواقییع تغلیییب محیی  لإرادة واحییدة تملییي قانونهییا علییى مجموعییة غیییر محییددة، وتلییزم مسییبقا إنضییمام كییل میین 
 4نون العقد.یرغب في قبول قا

وذهییب أنصییار هییذه النظریییة إلییى القییول بییأن هنییاك ثلاثییة عناصییر تخییرج عقییود الإذعییان عیین النطییاق 
 العقدي وتتمثل هذه العناصر في:
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: یییییرتبط هییییذا العنصییییر بصییییفة الإیجییییاب فییییي عقییییود الإذعییییان، أو بعبییییارة أدق بصییییفة أولا: عنصففففر العموميففففة
إلییى عمییوم الجمهییور أو إلییى فئییة محییددة بصییفاتها لا بییذاتها، المشییارطة، فیلییزم فیهییا العمییوم، بمعنییى أن توجییه 

 وتتصف بالإستمراریة مدة معینة. وتكون بنفس العبارات وذات الشروط،

ومین أمثلییة ذلییك: الإیجییاب فیي عقیید النقییل بوسییائله المختلفییة، والإیجیاب بالتعاقیید مییع مصییلحة البرییید أو  
، وكل هذه الأمثلة وفقا لهیذا الیرأي 1مقتضى عقد نموذجيشركات الغاز والكهرباء، والإیجاب في عقد التأمین ب

 2تكون بصدد إیجاب موجه إلى أشخاص غیر معینین، وقد تم ليستمر لمدة غیر محدودة.
خییتلال قتصییادي القییوي للمشییترط، الییذي یییؤد إلییى الإ: یتمثییل هییذا العنصییر فییي النفییوذ الإثانيففا: عنصففر الإكففرا 

الواضح في المساواة بین المشترط والمذعن في نطاق التعاقد، ويفسر الفقه هذا التفاوت بین الطرفین علیى أنیه 
ذو طییییابع إقتصییییادي لا يعیییییب الإرادة، فالمشییییارطة موجهییییة لأن یییییذعن لهییییا فییییي مجملهییییا الطییییرف الآخییییر دون 

المذعن، فهذا كله یخرج هذا النیوت مین  قتراح تعدیل من الطرفإمناقشة، هذا بالإضافة إلى أن تخلف إمكانية 
 3المعاملة في المجال العقدي.

: إن موقیف الطیرف المیذعن فیي هیذا العقید لا يعیدو أن يكیون مجیرد الإشیارة إلیى قصیده ثالثا: عنصفر الإذعفان
وعليه فیإن عنصیر الإذعیان لا  بالخضوت لشروط وتعليمات المشارطة التي تقابل الإیجاب في عقود التراضي،

نما هو مجرد إستيفاء لشرط ضروري لتنفیذ المشارطة من جانب المشترط ذاتیه، بمعنیى  یتعل  بتكوین العقد، وا 
أنه ليس لإرادة الطرف المذعن في الواقع إلا دور ثانوي، فالحالة القانونية قد نشأت مین قبیل بیإرادة واحیدة هیي 

ن، وبالتیالي لا تعتبیر عقیدا بیالمعنى الفنیي إرادة المذعِن، فهو بذلك لا يعبر عن أي إرادة حرة من جانب المذعَ 
 4الدقی .

لى العدید من الحجج حین یرى  دیجي  أن مفهوم العقد يفر  المساواة إويستند أصحاب هذه النظریة 
فییي الأحییوال بییین المتعاقییدین وهییذا هییو الإتجییاه العییام فییي القییانون المییدني الییذي يعییالج العدییید میین العقییود التییي 

لییيس فیهییا مسییاواة بییین أطرافهییا كمییا هییو الحییال بالنسییبة لعقییود الشییركات حیییث تیینص  تتضییمن شییروطا تعاقديییة
إذا وقییع الإتفییاق علییى أن أحیید الشییركاء لا يسییاهم فییي أربییاح » ( میین القییانون المییدني الجزائییري: 426المییادة )

 الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا. 

سوى عمله مین كیل مسیاهمة فیي الخسیائر علیى شیرط  ویجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم يقدم
( میین القیانون المییدني الفرنسیي وكییذا بالنسییبة 1855، وتقابلهییا المیادة )«ألا يكیون قیید قیررت لییه أجیرة ثمیین عملیه
 5في بيع العقارات في القانون المدني الفرنسي. 12/07لح  الفسخ بالنسبة للغبن الزائد بنسبة 
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إذا بيیع عقیار » ( علیى أنیه: 358ون المدني الجزائري نصت المیادة )وفي دعوى تكملة الثمن في القان
 . 1«بغبن یزید على الخمس فللبائع الح  في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل

ويقییول الفقيییه دیییرو بشییأن تطبییی  نظییام المصیینع أن العامییل الییذي لییم يحییس بوجییود الملصییقات المحییررة  
عتبار جهله بأحكامها إرادة منیه، وبالتیالي فیلا إ قها داخل المصنع لا يمكن من طرف رئيس المصنع الذي یلص

 فترا  قبولها، إذ من الغرابة أن توجد إرادة تجهل نفسها.إيمكن 
 الفرع الثاني: النظرية العقدية

إن أغلبيییة فقهییاء القییانون المییدني رفضییوا إتبییات الأفكییار التییي أوردهییا كییل میین   سییالیي  و دیجییي  ومیین 
فقیید ناصییروا فكییرة العقديییة، وأنییه عقیید  2وتمسییكوا بییرأي مخییالف مفییاده الطبيعییة التعاقديییة لعقیید الإذعییان،تییبعهم 

حقيقي یتم بتواف  إرادتین ویخضع لسائر القواعید التیي تخضیع لهیا العقیود، وییردون علیى وجهیة النظیر بالنسیبة 
ضیمام إرادة القابییل لهیا، وبیذلك تسییاهم إلا بعید إنأثیرا للیرأي السیاب  بیأن إرادة الموجییب وحیدها لا يمكین أن تنییتج 

الإرادتان في عمل العقد وأن المساواة القانونية هي المطلوبة في العقد وليست المساواة الإقتصادية فهذا التباین 
في عقد الإذعان لا يعد لأن يكون نوعا من الضغط الإقتصادي الیذي لا أثیر لیه فیي صیحة التراضیي، وجميیع 

فیاو  علیهیا یتعیر  فیهیا الطرفیان لقیدر قلییل أو كثییر مین الضیغط الإقتصیادي لأن العقود حتى التیي ییتم الت
 تفاق الإرادتین في العقد لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الإرادتین دور معادل لدور الأخرى.إ

فییالطرف المییذعن كییان يسییتطيع ألا یتعاقیید بییالرغم میین أنییه  سیییتعر  للحرمییان میین السییلعة أو الخدمییة، 
 3لا ینفي أن له الحریة في أن یتعاقد أو لا یتعاقد. ولكن ذلك

وقد قام أنصیار النظرییة العقديیة بیالرد علیى العناصیر الثلاثیة الجوهرییة التیي تخیرج عقیود الإذعیان عین 
طبيعتها العقدية، ففي عنصر العمومية یرد أنصار هذه النظریة بیأن الیدعوة إلیى الإذعیان كمیا يمكین أن تكیون 

سییتمراریته علییى نظریییة  محییددة يمكیین أن تكییون  عامییة وذات طبيعییة إسییتمراریة، فییلا تییأثیر لعموميییة الإیجییاب وا 
العقید، فالإیجییاب صییحيح فییي كییل الأحییوال كمییا أن عقییود الإذعییان لا تفییرغ فییي كییل صییورها فییي شییكل نمییوذجي 
نمیا تأخییذ شیكل أن يكیون للطییرف  فبعضیها يشیمل الإیجیاب بصییفة غییر عامیة وغییر مسییتمرة وغییر تفصییلية، وا 

 مذعن في أن يأخذ أو یترك.ال

فیالواقع  ،وبالنسبة لعنصر الإرادة فإن النفوذ القوي من أحد المتعاقدین يفقد التراضي وهذا غیر صیحيح
یؤكد أن العقد لا يفر  بالضرورة المساواة بین أطرافه فعدم التیوازن لا يفقید العقید صیفته فیبع  الأطیراف فیي 

أقییل تسییرعا للتعاقیید فيمكنییه أن يفییر  بشییكل أو آخییر إرادتییه علییى العقیید قیید يكییون أشیید ضییررا أو أكثییر قییوة أو 
 4المذعن.
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أما بالنسبة لعنصر الإذعان الذي ینفي صفة العقد عن عقود الإذعان، فإن هذا أمر ميسور الرد عليه 
بسهولة، فشكل التعبیر عن إرادة المذعن لا یؤثر من حیث الأصل على جوهر التصرف القیانوني فیلا یتطلیب 

فییي عقیید الإذعییان شییكلا مختلفییا عیین العقیید بصییفة عامییة فالشییروط المطبوعییة التییي فرضییت عیین طرییی  للقبییول 
المشییترط لهییا نفییس قییوة الشییروط المدونییة والمكتوبییة متییى ورد علیهییا القبییول وكمییا عبییر الییبع  أن الإذعییان لا 

ز وهیذا لیيس يكون سوى طریقیة خاصیة مین طیرق القبیول فهیو يسیتوحي إمیا مین الثقیة أو نتیجیة إخیتلاف المراكی
 1بلازم ولكن يشترط أن يكون لدى المذعن الضعیف علم وقبول.
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 خلاصة الفصل:
من خلال ما قدم نستخلص أن عقود الإذعان هي العقود التي يحیدد فيیه الموجیب شیروط العقید مسیبقا  

العقود نتیجة التطور الاقتصادي ولا يكون للطرف الآخر إلا قبولها أو رفضها دون مناقشتها، وقد ظهرت هذه 
 الكبیر الذي إتجه نحو أسلوب الإنتاج الضخم، وتكریس مبدأ سلطان الإرادة.

ونظرا لخصوصية الإیجاب والقبول في هذه العقود فقید إختلیف الفقیه فیي تحدیید طبيعتهیا القانونيیة بیین  
آخیر قائیل بعقديیة عقیود الإذعیان  رأي أنكر علیها وصف العقد ویرى أنها عبارة عن مركز قیانوني مینظم ورأي

 وهو الرأي الراجح على أساس أن كل تصرف یتم بإرادتین هو عقد.

وعقیییود الإذعیییان تتمییییز عییین غیرهیییا مییین العقیییود بعیییدم التیییوازن العقیییدي لأنهیییا تبیییرم بیییین طیییرف متفیییوق  
لضیعیف فیي قتصاديا وفنيا، وبین طرف ضعیف تنقصیه الدرايیة والخبیرة، ممیا أوجیب التیدخل لحمايیة الطیرف اإ

 مواجهة الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، وهذا ما سنعالجه في الفصل الثاني.
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           الفصل الثاني
أثر عدم التوازن العقدي 

 عقود الإذعانفي 
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 :تمهيد

یدخل الطرف المذعن فیي علاقیة تعاقديیة میع المحتیرف فیي سیبیل الحصیول علیى البضیائع والخیدمات 
ویتبین أن هذه العلاقیة لا تكیون متوازنیة عیادة لأن المحتیرف یتمییز بیالخبرة والإختصیاص والمیال، الأمیر الیذي 

لقییوي إلیییى جعلییه فیییي مركییز قیییوي يمكنییه مییین إمییلاء شیییروطه علییى الطیییرف الضییعیف، وهیییذا مییا أدى بیییالطرف ا
ستغلال هذا التمییز فیي كثییر مین الأحيیان بإدخیال بعی  الشیروط التعسیفية أو إخفیاء بعضیها ممیا ییؤدي إلیى إ

 إختلال التوازن في العلاقة العقدية.

زديیاد المنافسیة الحیرة بیین المشیاریع المختلفیة إوقد أصبح مركز المتعاقد المذعن مین المشیاكل الملحیة ب
ما وسّع الفجوة بین المحترف والمستهلك، الأمر الذي حتّم علیى المشیرت التیدخل لحمايیة الطیرف الضیعیف فیي 

رتأینیییا أن نقسیییم هیییذا إمواجهییة المحتیییرف فیییي إسییتغلال مركیییزه الإقتصیییادي القیییوي، وا عییادة التیییوازن للعقییید، ولهییذا 
ص المبحییث الأول لمفهییوم الشییروط التعسییفية وكيفيییة الوقايییة منهییا، بینمییا نتنییاول الفصییل إلییى مبحثییین، نخصیی

 سلطة القاضي في تعدیل عقود الإذعان في المبحث الثاني.
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 المبحث الأول: مفهوم الشروط التعسفية وكيفية الوقاية منها
هیو المجیال الأوسیع، حییث تحتیل في البداية ننوه إلى أن مجال الشیروط التعسیفية فیي عقیود الإذعیان، 

المسییاواة الإقتصییادية بیییین الأطییراف، والشییروط التعسیییفية تییرتبط بعییروة وثقیییى مییع عقییود الإذعیییان، فالمشییرت قییید 
رصدهما سويا، ومن ثم نظرا لأهمیتها في مجال التطبی  العملي بات لزامیا علینیا الوقیوف علیى مفهیوم الشیرط 

لى الوقاية م  ن هذه الشروط في المطلب الثاني.التعسفي في المطلب الأول وا 

 المطلب الأول: مفهوم الشروط التعسفية
فیي واقعیة معینیة  يفصیل إن التعامل مع أي فكیرة یتطلیب تعریفهیا وتحدییدها حتیى يمكین للقاضیي الیذي

نطبییاق هییذا التعریییف علییى هییذه الواقعییة، الأمییر الییذي يسییاعد علییى أفضییل تطبییی  ممكیین إدى مییأن یتأكیید میین 
رتباط ممكن بین الواقع والقانون، یجب أن یتيسر للقاضیي مجموعیة مین إواقع، ولضمان أفضل للقانون على ال

الأدوات القانونيییة، ماديیییة كانیییت أم ذهنيیییة، حتیییى يسیییتطيع القيیییام بمهمتیییه علیییى أفضیییل وجیییه، وهنیییا يظهیییر دور 
نطباق ها على الواقعة المراد المعاییر القانونية التي تساعد على تعریف الأفكار تعریفا يضمن سهولة إرتباطها وا 

تطبییی  القییانون علیهییا، ممییا يقتضییي تقییديم تعریییف للشییروط التعسییفية والمعییاییر التییي یجییب أن تتییوفر لإعتبییار 
 الشرط تعسفيا.

 الفرع الأول: تعريف الشرط التعسفي

صییطلاح اللغییوي   الإسییتخدام السیییلإ  وفییي الإصییطلاح القییانوني   الإسییتخدام يقصیید بالتعسییف فییي الإ
الشییییرط المحییییرر مسییییبقا میییین جانییییب الطییییرف ذو النفییییوذ » لمیییییزة قانونيییییة  ويعییییرف هییییذا الشییییرط أنییییه: الفییییاح  

 1«الإقتصادي القوي، والذي یخوله میزة فاحشة عن الطرف الآخر

ويعتبر الشرط التعسفي أنه الشرط الذي يفر  على غیر المهني أو المستهلك من قبل المهني نتیجیة 
تعسییف الأخیییر فییي إسییتعماله لسییلطته الإقتصییادية، بغییر  الحصییول علییى میییزة مجحفییة فالشییرط يكییون تعسییفيا 

ادية للأخییر، وهیذا عندما تكون المیزة المجحفة الممنوحیة للمهنیي نتیجیة التعسیف فیي إسیتعمال السیلطة الإقتصی
مییا يعییرف فییي النهايییة  بالتعسییف فییي إسییتعمال السییلطة التعاقديییة ، ودلیییل ذلییك العوامییل الماديییة التییي تصییاحب 

القوة، مثل الشروط المطبوعة سیلفا، والصیياغات الموحیدة في تقديم السند التعاقدي، والتي تعكس عدم المساواة 
ويمكیین أن يعتبییر الشییرط تعسییفيا، شییرط الإعفییاء أو التحدییید ، 2فییي  حكمییهن للعقیید والمعییدة میین قبییل المهنییي ومیی

للمسییؤولية وشییرط إسییناد الإختصییاص، فییإختلال المسییاواة بییین الأطییراف یخلیی  نوعییا میین المیییزة القاصییرة علییى 
لتزامییات الأطییراف، وعرفتییه محكمییة الیینق   المحتكییر دون المییذعن، وهییذا یییؤدي إلییى عییدم التییوازن فییي حقییوق وا 

 3«عتباره مخالفا للنظام العام...إذي يأتي متناقضا مع جوهر العقد بالالشرط » المصریة أنه:
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 02-04( میین القییانون 03/5وقیید أورد المشییرت الجزائییري تعریییف الشییرط التعسییفي میین خییلال المییادة )
أو مشیترك مییع بنید واحید أو عییدة بنیود أو شییروط أخیرى میین  هكییل بنید أو شیرط بمفییرد» التیي نصیت علییى أنیه: 

 .1«اهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقدشأنه الإخلال الظ

 الفرع الثاني: معيار الشرط التعسفي

سیتناد إليیه للوقیوف علیى میا إذا كیان إحتدم الجدال في أوساط دوائر الفقه حول المعيار الذي يمكین الإ
 الشرط تعسفيا من عدمه وما المعيار الذي يمكن التعویل عليه في هذا الصدد.

( مكییرر میین ق.م.ج للإجابییة علییى هییذا 124نییه يمكیین الرجییوت إلییى نییص المییادة )ذهییب الییبع  إلییى أ
السؤال، فبالرجوت إلى هذا النص نجید أنیه يحیدد ثلاثیة حیالات يكیون إسیتعمال الحی  فیهیا تعسیفيا، فيعید الشیرط 

 الوارد في عقد الإذعان تعسفيا إذا لم يقصد منه سوى الإضرار بالطرف المذعن.

ومثییال ذلییك إذا تضییمن عقیید نقییل الأشییخاص شییرطا یلییزم المسییافر بشییراء زجاجییة میین المییواد الكحوليییة  
حتى ولو لم يكن یتعاطى هذا النیوت مین المشیروبات، ويعید هیذا الشیرط تعسیفيا أيضیا إذا كانیت المصیالح التیي 

الطرف المذعن بسببها، یرمي الطرف القوي إلى تحقيقها قلیلة الأهمية و لا تتناسب مع الأضرار التي تصیب 
ومثییال ذلییك أن يحتییوي عقیید التییأمین علییى شییرط یلییزم المییؤمن عليییه فییي التییأمین علییى العجییز عیین العمییل بتقییديم 
شهادة بالعجز عین العمیل موقعیة مین كبییر أطبیاء مصیلحة الطیب الشیرعي، فیي حیین تكفیي شیهادة مین طبییب 

 شرعي متخصص.

رمییي إلیهییا صییاحب الشییأن غیییر مشییروعة، كییأن یییرد ويعتبییر الشییرط تعسییفيا إذا كانییت المصییلحة التییي ی
ن كانییت  2كییذلك فییي عقیید التییأمین ضیید المییر  شییرط يحییرم زواج المییؤمن عليییه مییدى الحيییاة ، وهییذه النظریییة وا 

تساهم في تحدید معاییر التعسف، إلا أنها لا تنطب  علیى حالیة الشیروط التعسیفية فیي عقیود الإذعیان، و ذلیك 
 لأسباب قانونية وأخرى عملية.

فعییین الأسیییباب القانونيیییة التیییي تحیییول دون تطبیییی  هیییذه النظرییییة لتحدیییید الشیییروط التعسیییفية فیییي عقیییود  
الإذعییان، فإنییه يمكیین القییول أن نظریییة التعسییف فییي إسییتعمال الحیی  لا تنطبیی  إلا فییي حالییة ممارسییة صییاحب 

لا بینص صیریح الح  لسلطة یخولها له ح  شخصي، وهذا هو نطاق تطبيقها الذي لا يمكن أن يمتد لغیرها إ
مین المشیرت، وبییذلك یتضیح عیدم إمكانيییة تطبیی  هییذه القاعیدة علیى حالییة الشیروط التعسیفية فییي عقیود الإذعییان 

( میین 110لأن المشییرت فییو  القاضییي فییي تحدیییدها علییى ضییوء مبییادض العدالییة كمییا یتضییح میین نییص المییادة )
 القانون المدني الجزائري.

  الإسییتعانة بمعییاییر التعسییف فییي إسییتعمال الحیی  فییي أمییا عیین الأسییباب العمليییة التییي تییدعوا إلییى رفیی
تحدید الشروط التعسفية في عقود الإذعیان أنهیا تیؤدي فیي كثییر مین الأحيیان إلیى حصیر وصیف التعسیف فیي 
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إطییار ضییی ، ففییي أحيییان كثیییرة یتییوافر الشییرط التعسییفي بییالرغم أن الطییرف القییوي لییم یتعمیید الإضییرار بییالطرف 
 1الح غیر  مشروعة.الضعیف ولم یهدف إلى تحقی  مص
عتمییاد المعيییارین اللییذان أتییى بهمییا المشییرت الفرنسییي، وذلییك بموجییب نییص إ وقیید ذهییب فرییی  آخییر إلییى 

المتعلی  بالشیروط التعسیفية، وهیذان الشیرطان  IV، الوارد في الفصل 1978جانفي 10( من قانون 35المادة )
 هما النفوذ الإقتصادي ومعيار المیزة الفاحشة.

خیییتلال التیییوازن العقیییدي هیییو ذلیییك التعسیییف إقتصیییادي فیییي : يقصییید بیییالنفوذ الإالنففففوذ الاقتصفففاديأولا: معيفففار 
سییتخدام إالإقتصیادي الییذي سییمح لأحیید الأطییراف بفیر  شییروطه علییى الطییرف الآخییر، فقید یلجییأ المشییترط إلییى 

الوسیییائل نبیییرى الفقیییه فیییي إیجیییاد إوقییید  ،لال الضیییعف الإقتصیییادي للمیییذعنوسیییائل غییییر أمینیییة تیییؤدي إلیییى إسیییتغ
قتصیادي للمشیترط والتیي تتمثیل فیي وضیع المحتیرف المشیترط فیي والمؤشرات التي يسیتدل منهیا علیى النفیوذ الإ

السوق وحالة السوق ومحله، ووضع المستهلك، فإزاء هذه المؤشرات يمكین القیول أن هنیاك عیبیا لحی  المیذعن 
 2عدم التعادل قائما في العقد. لكونه في حالة ضعف، فقد أملى عليه المشترط نفوذه وتقنیته، فأصبح

: لكییي يعتبییر الشییرط المییدرج فییي عقیید الإسییتهلاك تعسییفيا فإنییه یجییب أن يكییون مفروضییا ثانيففا: الميففزة الفاحشففة
بواسییطة تعسییف النفییوذ الإقتصییادي الییذي يملكییه المهنییي میین جهییة، علییى أن يمیینح هییذا الشییرط المفییرو  میییزة 

ذلك یبدو من الوهلة الأولى أم المعيیار الثیاني يعتبیر نتیجیة فاحشة أو مفرطة من جهة أخرى لصالح المهني، ل
للمعيار الأول أي أن المییزة الفاحشیة هیي النتیجیة أو المحصیلة لإسیتخدام النفیوذ الإقتصیادي بطریقیة تعسیفية ، 
ويعتبر مرتبطا بها بعلاقة سببية أو كما قال البع  فإن المشرت أعطى تعریف للتعسف مخصصا إياه بمقدار 

 ، حیث أن الشرط لا يكون تعسفيا إلا إذا أعطى میزة فاحشة.نتیجته

نتقییادات میین قبییل الفقییه، لأنییه معيییار لكیین هییذا المعيییار أثییار عییدة إشییكالات قانونيییة وعمليییة، فتعییر  لإ
غام  وليس محدد الكمية مین جهیة ذلیك لأن المشیرت لیم يحیدد رقمیا معینیا تصیل إليیه هیذه المییزة علیى غیرار 

ا لتعییدیل بعیی  العقییود إذا بلییي حییدا معینییا، ومیین جهییة ثانيییة هنییاك إشییكال یتعلیی  بكيفيییة الغییبن الییذي يكییون سییبب
 تقدیر هذه المیزة، هل بالنظر إلى الشرط منعزلا أم أنه یجب النظر إلى مجموت العقد.

 1993: بعید تبنیي المشیرت الفرنسیي للتعليمیة الأوروبيیة لسینة لتزامفاتثالثا: معيار الإخفلال الظفاهر بتفوازن الإ 
( من قانون الاستهلاك، هذا المعيار هیو 312/1هجر المعيارین السابقین، وأخذ بمعيار جدید بموجب المادة )

 معيار  الإخلال الظاهر بالتوازن .

 الشرط  1993أبریل05الصادر من المجلس الأوروبي بتاریخ  93-13وقد عرف التوجيه رقم 
 في فصله الثالث على أنه:   كل شرط في عقد لم يكن محل مناقشة فرد والذي رغم ضرورة  التعسفي

 لتزامات الأطراف .ا  توفر حسن النية، یخل  على حساب المستهلك عدم توازن شاسع بین حقوق و 
                                                           

دار  ،ط.د ،إبراهيم عبد العزیز داود: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية )دراسة مقارنة في ضوء نظریتي عقود الإذعان وعقود الاستهلاك( -1
 .38-37، ص: 2014 ،الجامعة الجدیدة، مصر
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لتزامییات الأطییراف،  فقیید تبنییى المشییرت الفرنسییي معيییار حسیین النيییة، ومعيییار عییدم التییوازن بییین حقییوق وا 
لهما خاصية ألّا يكون الشرط موضوت مناقشة فردية، مما يفید أن الشرط يكسب صفة التعسیف سیواء  وأضاف

فیییي غیرهییا میین العقییود التیییي لا تتییوفر فیهییا خاصییية الإذعیییان،  اكییان شییرطا فییي عقیییود الإذعییان أو كییان شییرط
 1فالمستهلك لا يستطيع مناقشة هذا الشرط سواء في عقود الإذعان أو غیرها.

الییبع  فییي هییذا الصییدد أن المعيییار الجدییید لییيس إلا تردیییدا لمعيییار المیییزة المفرطییة، أي أن وقیید رأى 
مفهییییوم معيییییار الإخییییلال الظییییاهر بییییالتوازن هییییو نفسییییه معيییییار المیییییزة المفرطییییة میییین حیییییث الموضییییوت، علییییى أن 

 الإختلاف يكمن فقط في التسمية.

المیییزة المفرطییة ینطبیی  علییى معيییار ولمییا كییان معيییار الإخییلال الظییاهر بییالتوازن مجییرد تردییید لمعيییار 
الإخلال الظاهر بالإلتزامات، إضافة إلى ذلك فإن ما یتعل  بالإشكال الذي طرحه معيار المیزة المفرطة بشأن 

قترابییه میین فكییرة الغییبن هییو نفییس الإشییكال الییذي طُییرح بالنسییبة لمعيییار الإخییلال الظییاهر، إذ أن هییذا الأخیییر لا إ
ة الغیبن المجیرد أي النظرییة الماديیة للغیبن مین حییث تسیليمه بفكیرة عیدم التكیافؤ يعدو أن يكون مجرد تبني لفكر 

( مین القیانون 3/5ويلاحع ان المشرت الجزائیري أخیذ بهیذا المعيیار مین خیلال المیادة )، المتقابلة بین بالأداءات
04-02.2 

ن میین تقییديم وتتجلییى أهميییة تحدییید المعییاییر التییي يعتبییر بموجبهییا الشییرط تعسییفيا میین عدمییه فییي الییتمك
 ستقرار المعاملات.إحماية أفضل للمستهلك من جهة، ومن جهة ثانية توجيه أحكام القضاء تجنبا للمساس ب

 المطلب الثاني: الوقاية من الشروط التعسفية
لقد لاحع الباحثون منذ مدة طویلة لجوء المحترفین إلى إیراد الشروط التي تخدم مصالحهم في العقیود 

نتشییارا مییذهلا فییي مجتمعییات الییدول یالتییي  تسییاعا فییي مییداها، وا  برمونهییا مییع المسییتهلكین والتییي عرفییت تنوعییا وا 
الصییناعية التییي تعییرف إنتاجییا ضییخما وتوزیعییا جماهیریییا، ومیین الطبيعییي أن تكتسییح هییذه الظییاهرة أيضییا الییدول 

غییم ضیغط الشییركات الكبییرى الناميیة التییي تشیهد تییداولا و توزیعیا لیینفس السیلع والخییدمات دون رادت أو رقییب، ور 
علییى المشییرعین لتلافییي سیین قییوانین تحیید میین حریییة العمییل بهییذه الشییروط، فییإن ذلییك لییم يمنییع میین وجییود أنظمییة 
إختلفت في مكافحتها للشروط التعسفية، وهي تتأرجح بین أسلوبین: الأسلوب التشریعي الذي یتلخص في سین 

 ر العمل بها، و الأسلوب الإداري أو التنظيمي حیث قائمة محددة بالشروط التعسفية غیر المشروعة والمحظو 

 3یترك للسلطة الإداریة أو التنظيمية سلطة التقدیر العملي للشروط التعسفية حالة بحالة.
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 عتماد نظام القائمة للحماية من الشروط التعسفيةإالفرع الأول: 

العقیدي بیین المتعاقیدین مسیایرا لقد وضع المشرت الجزائري نظام القائمة وذلك من اجل معادلة التیوازن 
المتعلیییی  بحمايییییة المسییییتهلك، وكییییذلك القییییانون الألمییییاني فییییي تشییییریعه الخییییاص  1978القییییانون الفرنسییییي لسیییینة 
 بالشروط العامة للأعمال.

 02-04: لقید تعیر  المشیرت للممارسیات التعاقديیة التعسیفية مین خیلال القیانون رقیم *مضمون نظفام القائمفة
( الیذي تضیمن ثمانيیة 29( بحیث نجد نص المیادة )30( و)29المتضمن المادتین )وهذا في الفصل الخامس 

شییروط اعتبرهییا المشییرت تعسییفية، وهییذه الشییروط مییذكورة علییى سییبیل المثییال لا الحصییر وهییي قائمییة ملزمییة منییذ 
صییدورها سییواء للمحتییرفین أو غیییر المحتییرفین فییي علاقییتهم مییع المسییتهلكین، كمییا هییي أيضییا ملزمییة للقاضییي 

 0631-06من المرسوم التنفیذي(05ع التعسفي،كذلك نجد المادة)ليس له أي سلطة تقدیریة بشأن الطاببحیث 
 .2(29شرطا تعسفيا وهي شروط لها نفس قوة الشروط المنصوص علیها في المادة ) 12بحیث تضمنت 

( میین 11المییادة ): وتشییمل عشیرة أصییناف میین الشیروط التعسییفية الباطلیة، نصییت علیهیا أولا: القائمفة السففودا 
شرطا تعسفيا، وهي كذلك التي تم  20ضم تو  ،1976ديسمبر 09قانون الشروط العامة للأعمال الصادر في 

، وتتعلییی  بوجیییه الخصیییوص بحییی  306-06وكیییذلك فیییي المرسیییوم التنفییییذي  02-04ذكرهیییا فیییي القیییانون رقیییم 
فیییي خیییلال أربعیییة أشیییهر،  المحتیییرف فیییي رفیییع أسیییعار المنتجیییات  والخیییدمات التیییي لیییم تسیییلم أو ییییوفى ضیییمنها

 وبإستبعاد أو تحدید الح  في الحبس.

وكذلك حرمان المستهلك من خيار اللجوء إلى المقاصة في دین له علیى المحتیرف، أو الإعفیاء الكلیي 
أو الجزئي للمحترف من المسؤولية في حالة الخطأ الجسيم أو الخطأ العمدي، ولعل أهم هذه الشروط التعسفية 

متعلیی  بالضییمان حیییث يعتبییر بییاطلا الشییرط الییذي يسییتبعد كليییا أو جزئيییا الحقییوق المحتملییة هییو ذلییك الشییرط ال
للمستهلك في إصلاح الشيء المبيع أو استبداله، وخاصة في الحالات التي تكون فیهیا الأشیياء المبيعیة میوردة 

ة إذا كیییان مییین قبیییل الغییییر، ویجیییوز للبیییائع أن يفیییر  علیییى المسیییتهلك ضیییرورة اللجیییوء أولا علیییى الغییییر، خاصییی
 3حتياطية.إحاصلا على ضمان من المنتج، ولكن في جميع الأحوال یجب أن یبقى ضمان البائع بصفة 

: وتشمل القائمة الرماديیة ثمانيیة أصیناف مین الشیروط التعسیفية الممنوعیة، والتیي يمكین ثانيا: القائمة الرمادية
في وفیی  معیاییر نییص علیهیا القییانون، وقیید أن تكیون تعسییفية ولكین تسییتلزم تیدخل القاضییي لتقیدیر طابعهییا التعسی

م النص علیها من قبیل المشیرت الجزائیري، وتتعلی  علیى وجیه یت( من نفس القانون ولكن لم 10عهدتها المادة )
الخصوص بإطالة آجال التسليم أو تنفیذ إلتزام المحترف، ونصه على أجل إضافي طویل لتنفیذ إلتزامه، وحقه 

مییادي مبییرر فییي تعدیلییه، أخییذا فییي الإعتبییار مصییالحه دون الإكتییراث بعییدم قبییول فییي إبطییال العقیید دون أسییاس 
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المستهلك ذلك بإبطال العقد أو فسخه، وبحقه في إختيار القانون الواجب التطبی ، أو القانون الیوطني السیاري 
 1المفعول، إذا لم یبرر هذا الإختيار بوجود مصلحة مشروعة.

قید تجیاوز الأفكیار التقلیديیة للقیانون المیدني مین  1978تشیریع  وجدیر بالذكر أن المشرت الفرنسیي فیي
خلال الإجراء الذي قبل فيه، ولأول مرة بطریقة عامة أن الخطر بالنسیبة للمسیتهلك يكمین فیي مركیزه الضیعیف 
إقتصاديا وفنيا مقارنة بالمهني الأمر الذي يفسد العلاقات التعاقدية، وقد إستخدم هذا التشریع صياغات واسعة 

 تحدید الشروط التعسفية، وعلى ذلك يمكن أن تشمل الشروط التعسفية الآتي:ل

الشرط المتعل  بالخاصیية المحیددة للیثمن، أو القابلیة للتحدیید علیى سیبیل المثیال الشیرط الیذي يضیعه المیورد  -
 في العقد لیرفع بمقتضاه السعر، خلال الفترة ما بین الطلبية والتسليم.

ثمن، حیث یدرج في هذه العقود شیرط میؤداه أن المكتسیب )المسیتهلك( يمكنیه الیدفع الشروط الخاصة بدفع ال -
في تواریخ محددة، وعندما یخطلإ المستهلك في تنظيم واحد من هذه الدفوت فالعقد سيفسخ وما دفع من أقسیاط 

 يكتسب كتعوي .

فییي بعیی  خصییائص  الشییروط المتعلقییة بحقيقییة الشییيء مثییل الشییرط الییذي يسییمح للمهنییي بییأن يعییدل بإرادتییه -
يحمییل الغلییط میین جانییب الأخیییر علییى  ىالشییيء المطلییوب، ولمییا كییان الهییدف هییو حمايییة رضییا المسییتهلك، لییذ

 الصفات الجوهریة للشيء محل التعاقد.

 المخاطر. لإالشروط المتعلقة بالتسليم و بظروف تنفیذ العقد وكذلك الشروط المتعلقة بعب -

مثیییل الشیییروط المعفيیییة أو المحیییددة للمسیییؤولية، والشیییرط المحیییددة  الشیییروط المتعلقیییة بالمسیییؤولية والضیییمان، -
 لضمان الفعل الشخصي وضمان العیوب الخفية.

فضلا عن ذلك، ما یتعل  بشروط فسیخ العقید أو حلیه، أو تجدییده مثیل الشیرط الجزائیي الفاسیخ الیذي یباشیر  -
 2ضد المستهلك فقط، أو شرط إبطال الطلبية حسب رغبة المهني.

 وائحالمشییرت الفرنسییي قییوائم أخییرى هییي عبییارة عیین مراسییيم صییادرة عیین مجلییس الدولییة أو لییوقیید أضییاف 
ما توصيات صادرة عن لجنة الشروط التعسفية. ،ملحقة بمدونة الإستهلاك  3وا 

 الفرع الثاني: الرقابة الإدارية

مكّیین المشییرت الجزائییري بعیی  الهيیی ت الإداریییة میین صییلاحيات ووسییائل لتییدعيم حمايییة المسییتهلك فییي 
 مواجهة الشروط التعسفية التي يضعها المحترف، حیث تقوم لجنة البنود التعسفية وجمعيات حماية المستهلك 

 بدور كبیر في بسط رقابتها على الشروط التعسفية التي تتضمنها العقود.
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، وتیم الإبقیاء علیهیا بعید 1978جیانفي  10: أنشیئت هیذه اللجنیة فیي فرنسیا بقیانون لجنة البنود التعسفيةأولا: 
المتعل  بإعلام وحماية المستهلك للسلع والخدمات من الشروط التعسفية، وهو حل تجنیب فيیه  1995إصلاح 

ام هیذه اللجنیة وهیي لا تقابیل المشرت تكلیف القضاء بمهمة إستبعاد الشروط التي یراهیا تعسیفية وجعلهیا مین مهی
 1مجلس المنافسة، نظرا لأنها لا تملك ما يملك من صلاحيات فهي بمثابة جهاز إستشاري فقط.

( 6واتبع المشرت الجزائیري نهیج المشیرت الفرنسیي وأنشیأ لجنیة البنیود التعسیفية فینص علیهیا فیي المیادة )
ي تنشیأ لیدى الیوزیر المكلیف بالتجیارة یترأسیها وعرفها بأنها:   لجنیة ذات طیابع إستشیار  306-06من المرسوم 

ممثییل الییوزیر المكلییف بالتجییارة وهییذه اللجنییة تقییوم بإعییداد نظامهییا الییداخلي الییذي يصییادق عليییه الییوزیر المكلییف 
 بالتجارة .

ویتمثل دور اللجنیة فیي القیانون الفرنسیي فیي التعرییف بنمیاذج الإتفاقیات التیي يعرضیها المهنییون عیادة 
معهم غیر المهنیین أو المسیتهلكین، وأنهیا مسیؤولة عین البحیث عمیا إذا كانیت تلیك المحیررات على المتعاقدین 

 تتضمن شروطا تحمل في طياتها خاصية تعسفية.

كما أن اللجنة توصي إما بالإلغاء أو التعیدیل للشیروط التیي تتمثیل فیهیا خاصیية تعسیفية، إذن فاللجنیة 
ییون علیى المسیتهلكین، وتبحیث عمّیا إذا كانیت تتضیمن تعسیفا أم تقوم بدراسة نماذج العقود التي يعرضها المهن

میا تعیدیلها، وهیي فیي بحثهیا  لا، فإذا ما وجدت فیها تعسفا فإنها تصدر توصيات، إما بالإلغاء لتلیك الشیروط وا 
( من قانون الاستهلاك الفرنسي، وهو معيار الإختلال 1/132ذلك تقوم به وفقا للمعيار الذي وضعته المادة )

 2هر في التوازن بین إلتزامات المتعاقدین الناتج عن الشرط التعسفي.الظا

أما بالنسبة لإختصاصات لجنة البنود التعسفية في القانون الجزائري فتحدد من خلال إجتماعها بصفة 
ذا تيقنیت  دوریة، حول بحیث وتحلییل الشیروط المجحفیة والتیي یجبیر علیى قبولهیا المسیتهلك كطیرف ضیعیف، وا 

لشییروط تحمییل صیییفة التعسییف تقییوم بإصیییدار توصییية تعییدیل أو إلغییاء تلیییك الشییروط بالشییكل الیییذي اللجنییة أن ا
 .603-06( من المرسوم 7يضمن إعادة التكافؤ بین المستهلك والمهني، وهو ما نصت عليه المادة )

( میین نفییس المرسییوم أن علییى اللجنییة إعییداد تقریییر نشییاطها كییل سیینة یبلییي إلییى 12كمییا أضییافت المییادة )
ر المكلییف بالتجییارة وینشییر كليییا أو مسییتخرجات منییه بكییل وسیییلة ملائمییة، ویتضییمن التقریییر كییل الدراسییات الییوزی

لییى المؤسسییات  والخبییرات التییي قامییت بهییا وكییذلك كییل التوصییيات التییي أرسییلت إلییى الییوزیر المكلییف بالتجییارة وا 
 المعنية حول الطابع التعسفي لبع  العقود.

خطیر يمكین للجنیة أن تُ » ( مین المرسیوم التنفییذي أنیه: 11مادة )وفي إطار مهام اللجنة دائما تنص ال
خطییر میین قبییل الییوزیر المكلییف بالتجییارة، ومیین طییرف كییل إدارة وكییل جمعيییة مهنيییة، وكییل میین تلقییاء نفسییها أو تُ 
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( 13، وقید تضیمنت كیل مین المیواد )«جمعيات حماية المستهلكین، أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك
 1ة الاجتماعات الخاصة باللجنة.( كيفية إدار 14و )

: جمعيییات حمايییة المسیتهلك هییي هيیی ت تطوعيییة، غیییر حكوميییة، یؤسسییها ثانيففا: جمعيففات حمايففة المسففتهلكين
نمیا تهیدف لحمايیة انشطاء من أفراد المجتمع المدني بإختلاف ثقاف ختصاصاتهم، لا تهیدف إلیى الیربح، وا  تهم وا 
وضیمان الیدفات عنهیا عین طریی  تنیویره وتوعیتیه بمیا لیه و میا  حقوق المستهلك من الممارسات المخلیة بحقوقیه

، وقیید عرفهییا 2عليییه میین حقییوق و واجبییات ورفییع الییدعاوى القضییائية نيابییة عنییه ضیید جشییع التجییار والمحتكییرین
كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهیدف إلیى » بأنها:  03-09( من القانون 29/9المشرت الجزائري في المادة )

 .3«تهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجیهه وتمثیلهضمان حماية المس

وقید خییوّل المشییرت لجمعيیات حمايییة المسییتهلكین إضیافة إلییى الییدور التوعیوي و التحسيسییي رفییع دعییاوى 
إبطال الشروط التعسفية، تفاديا لتقیاعس المسیتهلكین عین رفعهیا بسیبب نفقاتهیا الباهظیة فیي كثییر مین الأحيیان 

لتییي يحصییلون علیهییا، أو بسییبب طییول إجییراءات التقاضییي، فییإن التشییریعات ذهبییت بالنسییبة للسییلعة أو الخدمییة ا
إلى حل المشكلة عین طریی  مینح جمعيیات حمايیة المسیتهلكین حی  رفیع هیذه الیدعاوى نيابیة عین المسیتهلكین، 
والشروط المعنية هنا هي كل شرط تیرى المحیاكم أنیه تعسیفي سیواء صیدر بیه مرسیوم تطبيقیي أم لیم يصیدر بیه 

 الما أنه يعطي میزة فاحشة أو یخل بتوازن العقد إخلالا ظاهرا.مرسوم، ط

ويمكن للجمعية أن تدعي بح  مدني أمام قاضي التحقیی  أو الجهیة القضیائية المختصیة لمحیل إقامیة 
ن لم یوجد فأمام قاضي التحقی  أو أمام الجهة القضائية المختصة لمقر الجمعية الموكلة  المهني المختصم، وا 

 4هلكین.من قبل المست
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 عقود الإذعان تعديل المبحث الثاني: سلطة القاضي في
رغم محاولة المشرت حماية الطرف الضعیف خلال مرحلة تكوین العقد عین طریی  الآليیات التیي سیب  
التعیییر  لهیییا، إلا أن هیییذا لیییم يكییین كافيیییا لیییردت المحتیییرفین عییین إسیییتغلال نفیییوذهم الإقتصیییادي، وهیییذا میییا أدى 

ل الطرف المذعن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعدیل العقد وا عادة التوازن له وهذا ما يعتبر بالمشرت إلى تخوی
 خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد.

ولتوضيح أكثر سوف نفصل ذلك من خلال مطلبین، نتطرق في الأول إلى سلطة القاضي في تعدیل 
لغاء الشروط التعسفية، وفي المطلب الثاني إلى سلطة ا  لقاضي في تفسیر عقود الإذعان.وا 

ليا  الشروط التعسفيةو  المطلب الأول: سلطة القاضي في تعديل  ا 
من أجل إعطاء فكرة واضحة عن الحماية المقررة للمتعاقد المذعن نیأتي علیى توضیيح شیروط إسیتفادة 

الشیروط التعسیفية أو هذا الأخیر من الحماية )الفرت الأول(، مع تبیین الإمكانيیة الممنوحیة للقاضیي بیأن يعیدل 
 )الفرت الثاني(. يستبعدها إذا وجد أنها مدرجة في عقد إذعان

 ستفادة الطرف المذعن من الحمايةإالفرع الأول: شروط 

 لتطبی  الحماية للطرف المذعن من الشروط التعسفية، یجب توافر ثلاثة شروط:

ن أ: يفتیر  لسیریان الرقابیة علیى الشیروط التعسیفية المدرجیة فیي عقید الإذعیان أولا: وجود عقد قائم وصفحي 
يكییون هنییاك عقیید قییائم صییحيح، تییوافر لییه عنصییر التراضییي میین إیجییاب وقبییول، وكییان هییذا التراضییي صییحيحا، 
خاليییا میین العیییوب التییي يمكیین أن تشییوبه، إذ أن رقابییة التعییدیل أو الإلغییاء تییأتي حصیییلة تفسیییر لشییروط العقیید 

 1وف على ما بها من تعسف، وهذا التفسیر تسبقه أولويات معینة، وهي قيام العقد صحيحا بین طرفيه.للوق
ن یتضیمن عقید الإذعیان شیروطا أ: إن المبرر القانوني لتدخل القاضي هو ثانيا: تضمن العقد شروطا تعسفيا

للقاضیي الحی  فیي تعیدیل هیذا  تعسفية فرضها الموجب بحكم أنه القوي في العلاقة التعاقدية، إذ أنیه هنیا يكیون 
ن يكیییون علیهییا، بحییییث تتسیییاوى أالشییرط أو إعفیییاء الطیییرف المییذعن منیییه، بمیییا يعییید للعقییید التیییوازن الییذي یجیییب 

 2الأعباء الملقاة على عات  الطرفین ویخفف الإرهاق عن الطرف الضعیف في العقد.
ة فیییي عقیییود الإذعیییان، أن يكیییون : یجیییب أيضیییا لسیییریان الرقابیییة علیییى الشیییروط التعسیییفيثالثفففا: الضفففعف الإرادي

المسیییتهلك المیییذعن ضیییعيفا أمیییام الشیییروط التیییي يفرضیییها المهنیییي، حییییث لا يمكنیییه إلا أن يسیییلم بهیییا، فبمفهیییوم 
المخالفة إذا كنا بصدد قبول صیادر بعید مناقشیة لشیروط العقید، بحییث كانیت هیذه الشیروط حصییلة مفاوضیات 

عتبییار هییذا التعاقیید إ( ق.م.م ب147/1ق.م.ج والمییادة ) (106بییین الطییرفین، فإننییا نطبیی  بشییأنها نییص المییادة )
شریعة الطرفین، فیلا یجیوز نقضیه ولا تعدیلیه إلا بإتفاقهمیا، أو للأسیباب التیي يقررهیا القیانون، حتیى ولیو كانیت 
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فيییه شییروط تعسییفية، طالمییا كانییت مقبولییة بمحیی  الإختيییار الكامییل للأطییراف الملزمییة بییه، والقییول بخییلاف ذلییك 
قد، ونق  جوهره، وهذا أمر محظور قانونا، فیجب أن ینظیر القاضیي إلیى الطیرف الضیعیف يعني تحریف الع

وموقفییه میین الشییروط التعسییفية، فییإذا كانییت إرادتییه ضییعيفة وكییان دورهییا فییي العقیید مجییرد التسییليم، فقیید قییام مبییرر 
م أن يفعیل شییئا تدخله، حتى ولو كان منتبها إلیها، عالما بما شابها مین تعسیف، إذ لین يسیتطيع رغیم هیذا العلی

 1سوى الإذعان لها.
 الفرع الثاني: كيفية تدخل القاضي لحماية الطرف المذعن من الشروط التعسفية

إذا تحققیییت الشیییروط السییییاب  ذكرهیییا فإنییییه يحییی  للقاضییییي التیییدخل لتعییییدیل العقییید إمییییا بتعیییدیل الشییییروط 
 التعسفية أو إبطالها.

إلیییى غايیییة إزالیییة المظهیییر  هعسیییفي متعلییی  بالإنقیییاص منییی: إن تعیییدیل الشیییرط التأولا: تعفففديل الشفففروط التعسففففية
التعسفي للشرط بما يحق  الهدف الذي یتوخاه المشرت من منح القاضي مثل هذه السلطة، وهو تحقی  التیوازن 

، وهیییذا يعنیییي الإبقیییاء علیییى الشیییرط میییع رفیییع أوجیییه التعسیییف التیییي یتضیییمنها 2بیییین الأداءات المتبادلیییة فیییي العقییید
ن مین بنیود وشیروط القاضي ملائمة، وتتعدد هذه الأوجه بحسیب میا يضیمنه الطیرف المیذعِ بالوسیلة التي یراها 
 تعسفية في العقد.

ن نظیر الخدمیة التیي سییؤدیها فقد تكون هذه الشروط متعلقة بالمقابل الذي يفر  على الطرف المذعَ 
يصیعب الإعفیاء  ي العقد،في عقد العمل أو الثمن في عقد البيع، أو ما شابه ذلك، مما یجعله شرطا جوهریا ف

منه دون المساس بالعملية التعاقدية ذاتها، فتكون وسیلة التعیدیل هیي أنسیب الوسیائل لرفیع الإجحیاف والضیرر 
 عن المتعاقد.

وقد تكون هذه الشروط متعلقة بوسائل التنفیذ أو مدته، فيكون التعیدیل إمیا بالزییادة أو النقصیان بحییث 
التعسفي للشرط بما يحق  الغر  أو الهدف الذي توخاه المشرت مین مینح  یتحق  من خلال ذلك إزالة المظهر

 3القاضي هذه السلطة وهو التوازن بین الآدات المتقابلة.

ومثییال ذلییك أن يقضییي عقیید توزیییع الكهربییاء بحیی  شییركة الكهربییاء أن تقطییع التيییار عیین المسییتهلك فییي 
لص المحكمیة إلیى أن هیذا الشیرط تعسیفي وبالتیالي الیوم التالي من إستحقاق الفاتورة في حال عیدم دفعهیا، فیتخ

تقرر تعدیله بإعطاء الشركة الح  بقطع التيار بعد أسبوت من إشعار المستهلك بدفع الفاتورة في حال إنقضیت 
 المدة دون دفع.

: تعتبییر سییلطة القاضییي فییي إلغییاء الشییروط التعسییفية أشیید جییرأة میین سییلطته فییي ثانيففا: إليففا  الشففروط التعسفففية
تعدیلها، وسلاح بالي الخطورة في یید القضیاء، إذ بموجبیه يسیتطيع القاضیي إذا میا وصیف الشیرط بأنیه تعسیفي 
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ادة أن يعطله، فيعفي الطرف المذعن منه، مخالفا بذلك القاعدة الشهیرة في قانون العقود التي نصت علیها الم
 1( من ق.م.ج والتي تنص على أن العقد شریعة المتعاقدین.106)

ويكییون الشییرط تعسییفيا وبییاطلا، إذا كییان مجحفییا أو فییي غیییر مصییلحة المسییتهلك بشییكل مفییرط ومبییالي  
فيه، بما یتنافى وحسن النية الواجب في المعاملات، وهو  يكون تعسفيا على الأخص إذا كان مخالفا أو غییر 

رة الأساسية للتنظيم القانوني، أو محیددا للحقیوق والإلتزامیات الناشیئة عین طبيعیة العقید، وتیؤدي متواف  مع الفك
 2إلى جعل تحق  موضوت العقد أمرا غیر ممكن.

وفيمیییا یخیییص نطیییاق هیییذا الیییبطلان فیییإن المشیییرت الفرنسیییي إهتیییدى إلیییى أن هیییذا الیییبطلان يكیییون نسیییبيا 
( مییین قیییانون الاسیییتهلاك 132/8صیییت عليیییه المیییادة )ويقتصیییر علیییى الشیییروط التیییي تعتبیییر تعسیییفية وهیییذا میییا ن

 3«العقد یبقى قائما صحيحا إذا أمكن أن یبقى دون الشروط المعتبرة تعسفية» الفرنسي بقولها:

ورغم ذلك فقد إنقسم الفقه حول هذا فهناك من یرى أن بطیلان الشیرط ییؤدي إلیى بطیلان العقید بأكملیه 
تنادا إلیى النصیوص المتعلقیة بالنظیام العیام فیإن بطیلان الشیرط حیث أن بطلان الجزء يشمل بطلان الكیل، فإسی

قد يكون عاملا لبطلان العقد الذي یتضمنه، حیث أن القانون المدني الفرنسي قد تضمن حالات لبطلان العقد 
 (.1174( و )1172بمجرد بطلان الشرط الذي یتضمنه في المادتین )

نما يقتصر على الشیرط  أما الرأي الآخر من الفقه فإنه یرى أن البطلان لا ینصرف إلى العقد برمته وا 
( ق.م.ف علییى بطییلان الشییروط الإلزاميییة المؤديییة إلییى إلغییاء وتخفیییف 1643حیییث تیینص المییادة ) التعسییفي،

أمییا بخصییوص المشییرت الجزائییري  4الضییمان الواجییب علییى البییائع فییي حالییة وجییود عیییب خفییي بالشییيء المبيییع
فإنه يمكن للقاضي أن يعدل الشرط أو يعفي الطرف المذعن منه تطبيقا  ق.م.ج( 104وبالإستناد إلى المادة )

 لنظریة إنتقاص العقد والتي إشترط المشرت لتطبيقها:

 ن يكون العقد باطلا في ش  منه فقط، وليس كله.أ -

 قابلية العقد للانقسام.-

 5ن يكون الش  الباطل غیر مؤثر.أ -

( ق.م.ج فیییإن كیییل إتفیییاق علیییى سیییلب 110قیییا لییینص المیییادة )نیییه طبإلیییى أجیییدر فیییي الأخییییر الإشیییارة یو 
القاضییي سییلطة تعییدیل أو إلغییاء الشییروط التعسییفية يعیید بییاطلا بطلانییا مطلقییا، فییإذا إشییترط المتعاقیید القییوي علییى 

                                                           

 .42محمد أمین سي الطیب: المرجع الساب ، ص  -1
 .20محمد بودالي:  مكافحة الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(، المرجع الساب ، ص: -2
-115، ص 2013لالة: سلطة القاضي في تعدیل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، أحمد حدي  -3

116. 
 .56-55، ص:نفسهمحمد بودالي:  مكافحة الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(، المرجع  -4
 .116أحمد حدي لالة: المرجع الساب ، ص  -5



 أثر عدم التوازن العقدي في عقود الإذعان                                    الفصل الثاني 

34 

المتعاقد المذعن ألا يشكو إلى القضاء من الشیروط التعسیفية المدرجیة فیي العقید، وقبیل المتعاقید المیذعن ذلیك، 
 1يمنعه من مطالبة القاضي بإبطالها لأن هذا الإتفاق باطل بطلانا مطلقا.فإن قبوله لا 

 المطلب الثاني: سلطة القاضي في تفسير عقود الإذعان
كان الرأي السائد في الأوساط الفقهية والقضائية أن عقود الإذعیان هیي فیي حقيقتهیا عقیود وليسیت  إذا

مجیییرد مراكیییز قانونيیییة، إلا أن تفسییییرها یتمییییز عییین عقیییود المسیییاومة بخصیییائص معینیییة، ویرجیییع ذلیییك للطبيعیییة 
 وموقف الطرف المذعن منها. الخاصة لهذه العقود،

ة التي يقوم بها المفسر بسبب ما إعترى العقد من غمو  للوقوف ويقصد بالتفسیر تلك العملية الذهني
على الإرادة الحقيقية المشتركة للطرفین مسیتندا فیي ذلیك إلیى صیلب العقید والعناصیر الخارجيیة عنیه والمرتبطیة 

 2به.

إذن فالتفسییییر هیییو عمليیییة ذهنيیییة ذات شیییقین، شییی  میییادي وآخیییر معنیییوي، الأول ینحصیییر فیییي البحیییث 
یرات المدونة في العقد، في صيغة شرط أو أكثر، حیث يقوم المفسر بتقرییب أجیزاء الشیرط المنصب على التعب

میین بعضییها، أو بتقریییب الشییرط میین الشییرط الییذي يسییبقه أو یليییه، أو حتییى تقریییب التصییرف میین تصییرف آخییر 
سیییاب  أو لاحییی  أو معاصیییر لتحرییییره، كمیییا يسیییتعین القاضیییي فیییي ذلیییك بیییبع  المعیییاییر الموضیییوعية كیییالعرف 

جاري في المعاملات، والثقیة المتبادلیة بیین الطیرفین، وظیروف الواقیع الأخیرى، كالمكاتبیات المتبادلیة بینهمیا، الت
 وصفة كل منهما، وطبيعة عمله، وما يستخلص من أقوال الشهود وقرائن الحال.

ى أما الش  المعنوي فإنه يأتي نتیجة للش  المادي، وبمعنى آخر هو مجموعة الأفكار التي تسیتقر لید
 3القاضي، من حصیلة بحثه المادي الساب ، فيعتبرها تشكل النية المشتركة للطرفین.

وتفسیر العقد من عمل القاضي، وهو الذي یهيمن على هذه العملية الدقيقة، غیر أن المشرت لم یتیرك 
 4له كامل الحریة، في شأن التفسیر العقود بل ألزمه إتبات قواعد معینة لضمان عدم خروجه عن مهمة التفسیر

یتعل  بتفسییر العقید بیین حیالات ( ق.م.ج یتبین وجوب التفرقة فيما 112( و )111، وبالرجوت إلى المادتین )
 ثلاث هي:

الواضیییحة عییین طریییی  التفسییییر  اتالییینص وهنیییا لا یجیییوز الإنحیییراف عییین هیییذه العبیییار  اتحالیییة وضیییوح عبیییار  -
 والتأویل.

حالییة غمییو  عبیییارات الیینص، وهنیییا یتعییین اللجیییوء إلییى التفسییییر مییع الإسترشیییاد فییي ذلیییك بطبيعییة التعامیییل  -
 والأمانة والثقة وعرف التعامل.
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وأخیرا حالة الشك في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدین وهنا یتعین تفسیر الشك في مصلحة المدین  -
 على أساس أن الأصل هو براءة الذمة.

 ( 112/1والأصل في تفسیر الشك في العقد أن يكون لمصلحة المدین وهذا ما نصت عليه المادة )

غیر أنه لا یجوز أن يكون تأویل العبارات الغامضة في » ء وهو: منها فقد جاءت باستثنا 2ق.م.ج أما الفقرة 
، وهییي بیذلك تشیییر إلییى أن الشیك فییي عبیارات عقییود الإذعییان «عقیود الإذعییان ضیارا بمصییلحة الطییرف المیذعن

 1الغامضة یؤول لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائنا أو مدینا.

بع ، قید أخیذ الطیرف القیوي بخطئیه وحملیه ویجد هذا الموقف تبریره في أن المشرت حسب میا ییرى الی
مسؤولية تقصیره في صياغة شروط العقد، بإعتباره هو المتسبب في الغمو  أو ما يحيط بشروط التعاقد من 

بل أنه قد ذهب إلى أن مسؤولية الطرف القیوي فیي عقید الإذعیان عین صیياغة بنیوده، تیؤدي إلیى إعتبیار  ،شك
ا لمسیییؤولیته ومؤديیییا إلیییى إلتزامیییه بتعیییوي  الضیییرر الیییذي يصییییب غمیییو  أي بنییید مییین هیییذه البنیییود خطیییأ مرتبییی

 الطرف المذعن من جراء هذه الشروط.

ويقصد بالعبارات أو الشروط الغامضیة عیدم التوافی  بیین الألفیاظ والإرادة الحقيقيیة للمتعاقیدین وقید يقیع 
شییروط التییي تحمییل أكثییر الغمییو  فییي الألفییاظ أو فییي الإرادة أو فیهمییا معییا، كمییا يقصیید بالشییروط الغامضییة، ال

من معنى، ویرجع الغمو  فیها لكون الشرط مبهما أو ناقصیها كمیا هیو الحیال میثلا بالنسیبة لوصیل الضیمان 
 2ستبداله أم رده.إالذي لا یبین الأداءات التي یلتزم بها البائع في إطار الضمان العقدي هل إصلاح المبيع أم 

نما إلى التنیاقوقد یتحمل الشرط أكثر من معنى ليس لغموضه  بیین الشیروط المختلفیة   أو نقصه، وا 
فیي العقید كمیا هیو الحیال بالنسیبة لوثيقیة التیأمین التیي تینص فیي قسیم منهیا علیى تغطيیة التیأمین لخطیر معیین، 

 .أي شرط يعتدبوتنص في قسم آخر منها على أن نفس الخطر لا يغطيه التأمین، مما یؤدي إلى التساؤل 

الإبهییام الییذي يكتنییف بعیی  العقییود لییيس ولییید الصییدفة دائمییا، ولییيس ولییید  وتجییب الإشییارة إلییى أن هییذا
فیییي أحيیییان كثییییرة يكیییون متعمیییدا، لأنیییه يسیییمح للمتعاقییید القیییوي بتمرییییر  نرعونیییة واضیییعه وهیییو المحتیییرف، ولكییی

شیتراطات معینیة تحیت سیتار سیحابة مین الغمیو  والإبهیام، بحییث لیو كانیت واضیحة لأحجیم المتعاقید الآخیر إ
 عن التعاقد.

وفي حالة النزات حول غمو  شروط العقد فیإن القیانون قید إعتیرف للقاضیي بسیلطة تفسییرها، وتفسییر 
، فییي ظییل تغیییب الإرادة المشییتركة للمتعاقییدین بسییبب إنفییراد أحیید المتعاقییدین يكییون  الشییروط فییي عقییود الإذعییان

وبییذلك یتحمییل ( میین ق.م.ج 112/2بوضییع شییروط العقیید لمصییلحة الطییرف المییذعن، وهییذا مییا كرسییته المییادة )
 3محرر العقد نتیجة تقصیره في إيضاح شروط العقد.

                                                           

 .117أحمد حدي لالة: المرجع الساب ، ص  -1
 .29سميحة غانم: المرجع الساب ، ص  -2
 .62-61محمد بودالي: مكافحة الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(، المرجع الساب ، ص: -3
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 :خلاصة الفصل
میین خییلال هییذا الفصییل نخلییص إلییى أن إنفییراد أحیید أطییراف العقیید بییإملاء شییروطه علییى الطییرف الآخییر 

 خیتلالیجعله في كثیر من الأحيان يستغل ذلك بإدراج بع  الشروط التعسیفية أو الغامضیة التیي تیؤدي إلیى إ
بین إلتزامیات الطیرفین ممیا حیتم علیى المشیرت التیدخل لحمايیة الطیرف الضیعیف، وا عیادة التیوازن للعقید، التوازن 

 سواء بموجب القواعد العامة أو مختلف  النصوص القانونية الخاصة.

وقد حاول المشرت حماية المتعاقد المذعن، سواء في مرحلة تكوین العقد عن طری  إعتماد نظام 
أو في مرحلة تنفیذ العقد، حیث خوّل للطرف المذعن أن يشكو إلى القضاء  ،ة الإداریةالرقاب االلائحة، وكذ

ذا رأى القاضي أن هذه الشروط تعسفية ومجحفة بالنسبة للطرف المذعن فله أن  من شروط عقد الإذعان، وا 
ذا رأى أنها بالغة التعسف قضى بإعفاء الطرف المذعن منها، فيصبح  يعدلها لمصلحة هذا الأخیر، بل وا 

العقد ساریا دون تطبی  هذه الشروط، إضافة إلى أن تفسیر العبارات الغامضة في العقد يكون دائما في 
 مصلحة الطرف المذعن.



 

 خــاتـمـة
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من خلال الدراسة السابقة رأینا الآثار السیلبية التیي خلقهیا الأخیذ المطلی  بمبیدأ سیلطان الإرادة، وأهمهیا  
عقد، وكیف أدت الحریة الإقتصادية إلى شیوت عقود الإذعیان والعمیل بهیا، إنعدام التوازن العقدي بین أطراف ال

وكییف تصیدى الفقیه إلیى فضیح التعسییف  نتیجیة القیوة الإقتصیادية التیي یتمتیع بهیا أحید المتعاقیدین دون الآخیر،
ختلافیه بعید ذلیك حیول طبيعتهیا القانونيیة بیین نظیام قیانوني و طبيعیة عقديیة راجحیة،  الكامن في هذه العقیود، وا 

 تمهیدا لإطلاق ید القضاء فيه بالتعدیل.  

 طیرف مسیبقا مین العقید مشیروت يحیدد إذ المناقشیة، إنتفیاء ولییدهیو  الإذعیان عقید أن لاحظنیاه ومیا 
 إجماليیة موافقیة المیذعن سیوى إعطیاء علیى يكیون  ولا المتیدخل أو المحتیرف أو الإقتصیادي العیون  أو لمهنیيا

 متوازن  غیر غالبا العقد يكون  هنا شروط العقد، ومن بشأن التفاو  يكون له إمكانية أن دون  العقد لمضمون 
 إتفیاق كونهیا عین تخیرج لیم وان الإذعیان، عقیود الطیرف الضیعیف، حییث أن حسیاب علیى المهنیي لمصیلحة
 حییث مین عنهیا تنفیرد أنهیا إلا الأخیرى، العقیود بیاقي شیأن ذلیك فیي قیانوني، شیأنها أثیر إحیداث علیى إرادتیین
متكافئیة  غییر تكیون  میا غالبیا والتیي منهمیا، كیل إلتزامات تحدید حیث من الخاصة لأطرافها المتعاقدة، الطبيعة
 العقید، فیي الطرف الضیعیف بإعتباره المذعَن، كون  الإذعان عقود أطراف خصوصية وتظهر المهني، لصالح
 المهنيیة، أغراضیه والعائلية، وبعییدا لأغراضه الشخصية دائما یتعاقد لأنه عادي، آخر متعاقد أي عن یختلف
 التعاقید، شیروط بمضیمون  یتعلی  التفیاو  فيمیا علیى القدرة من خلالها يفقد ضعیف كطرف وضعیته أن كما
 إقتصیاديا والمتمییز القیوي  مركیزه فیي يكیون  الیذي المهنیي المحتیرف مواجهیة فیي يكیون  التعاقديیةعلاقتیه  وفیي

 .المبرم العقد في الجائرة شروطه بفر  يقوم ما غالبا والذي وتقنيا،

 بیین التیوازن  عیدم عین تسیفر التیي التعسیفية الشیروط مین العدیید تتضیمن عمومیا، لإذعیانا فعقیود 
 المتعاقید الآخیر یجعیلو  مفیرط، بشیكل منیه ويسیتفید العقید يحیرر فیالمهني المتكافئیة، غییر المتعاقیدة الأطیراف
 ضید المسیتهلك لحمايیة الماسیة الحاجیات تظهیر ومنیه مناقشیة أو مسیاومة أي دون  إليیه ویینظم للعقید ییذعن
 .الشروط هذه مخاطر

 :وهي الدراسة هذه من النتائج بع  إستخلصنا فإننا وعليه        

 مین عقیود لا لكونهیا العقید فیي أمیر   إلیى فیرجیع ذلیك غیر يكون  وما جائزة، أنها الإذعان عقود في الأصل -
 .الإذعان

 عنهیا، یجیدون بیديلاً  ولا النیاس، عنهیا يسیتغني لا التیي الضیروریة والخدمات السلع الإذعان هو عقود محل -
 .وغیرها والسلع، الخدمات، في تدخل فهي حصرها، نستطيع لا فهي متعددة أما مجالاتها

 أن الأصیل فیي أي أنیه ،هإضیمحال فیي دافعیا وكیان الإرادة سیلطان مبیدأ مكانیة أخیذ قید الإذعیان عقید أن -
 مصیالحهم تحقی  التیي الشیروط مین میا شیاؤوا العقیود، وتضیمینها من يشاؤون  ما إبرام في أحرار العقد أطراف
 يعید لیه لیم الإرادة سیلطان مبیدأ فیإن الإذعیان عقید وبظهیور المتعاقیدین، ولكین شیریعة هیو العقد أن أساس على

 .العقد في مكان كبیر
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 موحید فیهیا الإیجیاب إن حییث مین العقیود مین غیرهیا في الإیجاب عن یختلف الإذعان عقود في الإیجاب -
 فیي ینفیرد الیذي القیوي  الطیرف هیو مطبوعیاً، والموجیب يكیون  میا وغالبیاً  مسیتمر، بشیكل ومعیرو  للجميیع،
 فیي تغیییر دون  للعقید، القابیل بإذعیان فيكیون  الإذعیان عقیود فیي أمیا القبیولشیروطه،  ووضیع العقید، صیياغة
 .مناقشتها أو الشروط

 سلطة فله السیئة، آثارها من المذعن وا عفاء بإبطالها، والحكم التعسفية الشروط رقابة بسلطة القاضي تمتع -
 الشیروط مین الحید في بالغة مساهمة يساهم فعال يمكن أن دور فالقاضي له ، العامة القواعد ظل في تقدیریة
المیذعن  الطیرف إعفیاء أو التعسیفي الشیرط تعیدیل تخولیه والتیي ق.م.ج 110 لأحكیام المیادة طبقیا التعسیفية

 مین قائمیة علیى الینص صیراحة خیلال مین الخاصیة القواعید ظیل فیي تحكيميیة سیلطة إلیى منیه،والتي تحولیت
 لمصلحة الطرف المذعَن.الشروط، كما أن تفسیر الشك في عقود الإذعان يكون دائما 

 فیي مین خبیراء ومتخصصیین تتكیون  والتیي التعسیفية، للشیروط لجنیة تشیكیل خیلال مین إدارییة رقابیة وضیع -
 الشروط من الحد في فعال بشكل تساهم لها بأن والمهنیین، يمكن المستهلكین عن وممثلین العقود إبرام مجال

 .التعسفية

 تتیولى إنشیاء جمعيیات ودعیم تشیجيع خیلال مین المیدني المجتمیع بمسیاهمة وذلیك الحمايیة، وتحقیی  دعیم -
 إلیى بیالوقوف العدالیة، أجهیزة أمیام معهیم، أو بالتفیاو  المهنییین أمیام سیواء المسیتهلكین، حقیوق  عین الیدفات
 .ذلك لتحقی  الصفة والمصلحة حتوائها علىلإ العدالة، أروقة في المستهلك جانب



 

المصادر  قائمة

 والمراجع
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 الملخص:
والتشریعات المتعلقة بها في الفقه القانوني الغربي الحدیث، ولم تكن لقد ظهرت فكرة عقود الإذعان  

ة العربية المستمدة منها، ویرجع أساسها إلى ضرورة الحد من نيمعروفة من قبل، ثم أخذت بها التقنینات المد
ن في ستثناء من عموم قاعدة العقد شریعة المتعاقدیإطلاق العمل بمبدأ سلطان الإرادة العقدية، ولزوم الإ

بع  الظروف والأحوال التي یترتب على إعمالها لحاق ظلم وتعسف بأحد طرفي العقد، وذلك بإعطاء 
السلطة القضائية ح  تعدیل أو إلغاء بع  الشروط التعسفية التي تراضى علیها العاقدان، لصالح الطرف 

في العقد لمصلحة الطرف  الضعیف، وفقا لما تقضي به العدالة، إضافة إلى وجوب تفسیر العبارات الغامضة
 المذعن مطلقا، أي سواء كان دائن أو مدینا.

 الكلمات الدالة:
 .تفسیر، المذعن العدالة، ،السلطة القضائية ،ةالتعسفي طو الشر  ،سلطان الإرادة الإذعان، دو عق

Résumé : 

L'idée des contrats d'adhésion et ses législations a apparu premièrement dans la juridique 

occidentale moderne. Par la suite , les rationnement civiles arabes l'adopte. Cette idée est basée 

sur l'importance de lutter contre le principe de l'autonomie de la volonté, et la nécessité 

d'élimination de la généralité des règles des contrats, ou dans certains cas et conditions l'un des 

deux parties subit un abus, cela permet au pouvoir judiciaire d'avoir le droit de modifier ou 

d'annuler quelques clauses abusives accordées de la part des parties en faveur de la partie faible 

selon l’exigence de justice, ainsi qu'interpréter les expressions ambiguës du contrat en faveur de 

partie absolument adhérée, que se soit créancier ou débiteur . 

Mots clés : 

Contrats d'adhésion, L'autonomie de la volonté, Clauses abusives, Pouvoir judiciaire, La Justice,  

Interprétation, Adhérer. 

Abstracts : 

  The idea of adhesion contracts and its legislation appeared first in modern Western legal, 

Then Arab civil rationing adopts it, This idea is based on the need to limit of release the principle 

of free will, And the exception necessity of the general rule of pacta sunt servanda in some 

circumstances and conditions that result in the realization of the injustice to one of the parties to 

the contract, By giving the judiciary the right to modify or cancel some arbitrary clauses in favor 

of the weaker party, as required by justice, as well as the interpretation of ambiguous terms in the 

contract for the benefit of acquiescent party, whether any creditor or debtor. 

Key words : 

Adhesion contracts, Free will, Arbitrary clauses, Judiciary, Justice, Interpretation, Acquiescent. 


